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 الـمـسـتخلـص:
تنصرف امتيازات الإدارة العامة ووسائلها المختلفة إلى 
تحقيق جملة من الأهداف المرتبطة بتنظيم المرافق 

بصورة منتظمة ومستقرة، وذلك في  العامة وضمان سيرها
إطار الالتزام بمبادئ المشروعية واحترام متطلبات 
المصلحة العامة. وتظهر هذه الامتيازات بوضوح في ما 
تتمتع به الإدارة من سلطات خاصة تخولها إصدار 
القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها 

فراد، دون الحاجة بصورة مباشرة وملزمة في مواجهة الأ
في كثير من الأحيان إلى اللجوء المسبق إلى القضاء. 
وقد أضفى هذا الوضع على الإدارة العامة مركزاً متميزاً 
مقارنة بالأفراد، إذ تمارس سلطاتها تحت غطاء تحقيق 
الصالح العام وخدمة المجتمع، وهو ما يمنحها أدوات 

قيق أهداف قانونية فعالة تمكنها من أداء وظائفها وتح
 الدولة.

غير أن تمتع الإدارة بهذه الصلاحيات الاستثنائية قد 
يترتب عليه في بعض الحالات مساس بحقوق الأفراد 
وحرياتهم التي يكفلها القانون ويحميها الدستور، خاصة 
عندما يتم استعمال هذه السلطات بطريقة غير متوازنة 

برز أو خارج الحدود التي رسمها المشرع. ومن هنا ت
إشكالية التوفيق بين تمكين الإدارة من ممارسة مهامها 
بكفاءة من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات 

 الفردية من جهة أخرى.

ورغم أن المشرع قد منح الإدارة هذه السلطة الواسعة، إلا 
أن ذلك جاء استجابةً لطبيعة النشاط الإداري للدولة 

ن، حيث يصعب الذي يتسم بالحركة والتطور المستمري
على النصوص التشريعية الجامدة مواكبة جميع 
التحولات السريعة التي تطرأ على عمل الإدارة ومتطلبات 
المرافق العامة. فالإدارة تحتاج إلى قدر من المرونة 
يمكنها من التفاعل مع المستجدات والتغيرات المتلاحقة 
في المجتمع، وهو ما يبرر منحها هذه الامتيازات 

 ونية.القان
ومع ذلك، لا يمكن ترك هذه الصلاحيات دون ضوابط 
أو رقابة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إساءة استعمال السلطة 
أو الانحراف بها عن الغاية التي شرعت من أجلها، 
الأمر الذي قد يفضي إلى ممارسات تعسفية تمس 
بمراكز الأفراد القانونية. ولذلك برز الدور الحيوي 

باعتباره جهة رقابية تسهر على ضمان للقضاء الإداري 
احترام مبدأ المشروعية وخضوع جميع أعمال الإدارة 
للقانون. فالقاضي الإداري يتولى فحص القرارات الإدارية 
والتأكد من مشروعيتها، كما يعمل على إلغاء ما يثبت 

 مخالفته للقانون أو انحرافه عن تحقيق المصلحة العامة.
هذا البحث ليسلط الضوء على  ومن هذا المنطلق، يأتي

الكيفية التي يتصدى بها القاضي الإداري لامتيازات 
الإدارة العامة عند ممارستها لسلطتها في إصدار 
القرارات الإدارية، وذلك من خلال آليات الرقابة القضائية 
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التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة 
 حرياتهم.العامة وضمان حماية حقوق الأفراد و 

الـسـلـطة  -الكلـمات الاصطلاحـية : مزايا الإدارة الـعامة
 الـمشروعـية  –الـتـقـديـرية 

Abstract: 

The privileges of public administration 

and its various instruments are directed 

toward achieving a set of objectives 

related to organizing public services and 

ensuring their regular and stable 

functioning, within the framework of 

adherence to the principle of legality and 

respect for the requirements of the public 

interest. These privileges are clearly 

manifested in the special powers granted 

to the administration, which enable it to 

issue administrative decisions and take the 

necessary measures to implement them 

directly and in a binding manner against 

individuals, often without the need to 

resort beforehand to the judiciary. This 

situation has granted the public 

administration a distinctive position 

compared to individuals, as it exercises its 

authority under the banner of achieving the 

public good and serving society, thereby 

providing it with effective legal tools that 

enable it to perform its functions and 

accomplish the objectives of the state. 

However, the administration’s enjoyment 

of such exceptional powers may, in certain 

circumstances, result in interference with 

the rights and freedoms of individuals that 

are guaranteed by law and protected by the 

constitution, particularly when these 

powers are exercised in an unbalanced 

manner or beyond the limits established by 

the legislator. Consequently, a significant 

issue arises concerning how to reconcile 

enabling the administration to carry out its 

duties efficiently on the one hand, while 

ensuring the protection of individual rights 

and freedoms on the other. 

Although the legislator has granted the 

administration these broad powers, this 

was done in response to the nature of the 

state's administrative activity, which is 

characterized by continuous movement 

and development. It is difficult for rigid 

legislative texts to keep pace with the 

rapid transformations that occur in 

administrative work and the requirements 

of public services. Therefore, the 

administration needs a certain degree of 

flexibility that allows it to respond to 

emerging developments and successive 

changes within society, which justifies 

granting it these legal privileges. 

Nevertheless, these powers cannot be left 

without controls or oversight, as this may 

lead to an abuse of authority or a deviation 

from the purposes for which these powers 

were originally granted, potentially 

resulting in arbitrary practices that affect 

the legal positions of individuals. Hence, 

the vital role of the administrative 

judiciary has emerged as a supervisory 

authority responsible for ensuring respect 

for the principle of legality and for 

subjecting all administrative actions to the 

rule of law. The administrative judge 

examines administrative decisions and 

verifies their legality, and also works to 

annul decisions that are proven to violate 

the law or deviate from achieving the 

public interest. 

From this perspective, the present research 

seeks to shed light on how the 

administrative judge confronts the 

privileges of public administration when it 

exercises its authority to issue 

administrative decisions, through 

mechanisms of judicial review aimed at 

achieving a balance between the 

requirements of the public interest and the 

protection of the rights and freedoms of 

individuals. 
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 الـمقـدمة :
يشير الواقع العملي والتجربة التطبيقية في مختلف الدول 
إلى أن إنشاء وظيفة الإدارة في الدولة يقوم أساساً على 
فكرة مفادها أن السلطة العامة تمارس مهامها من أجل 
تحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع. فالإدارة العامة 
لم تُنشأ لمجرد ممارسة السلطة، بل وجدت لتسيير 

افق العامة وتنظيمها وضمان استمرارها وانتظامها المر 
بما يحقق حاجات الأفراد ومتطلبات الحياة الجماعية. 
ومن خلال قيامها بالوظيفة الإدارية تضطلع الإدارة 
بمهمة تنفيذ السياسات العامة للدولة وتطبيق القوانين 
واللوائح، الأمر الذي يجعلها أداة أساسية لتحقيق الصالح 

لمحافظة على استقرار المجتمع وتنظيم شؤونه العام وا
المختلفة.وانطلاقاً من هذا الدور الحيوي، فقد أقر المشرّع 
للإدارة العامة مجموعة من الامتيازات والسلطات 
الخاصة التي تمكنها من أداء وظائفها بكفاءة وفاعلية 
عند ممارستها لاختصاصاتها وصلاحياتها. فهذه 

انونية استثنائية تمنح الإدارة الامتيازات تعد وسائل ق
القدرة على التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتحقيق المنفعة العامة للأفراد. ويُعد من أبرز هذه 
الامتيازات وأكثرها أهمية القرارات الإدارية التي تصدرها 
الإدارة بإرادتها المنفردة دون الحاجة إلى موافقة الأفراد 

لقرار الإداري يمثل أداة رئيسية تمكّن المعنيين بها. فا
الإدارة من تنظيم المرافق العامة وتوجيه النشاط الإداري 
بما يحقق أهداف الدولة. وتكمن خطورة هذه القرارات في 
أنها تُحدث آثاراً قانونية مباشرة قد تتمثل في إنشاء حقوق 
أو التزامات جديدة، أو تعديل مراكز قانونية قائمة، أو 

غاء حقوق سابقة، وهو ما قد يؤدي في بعض حتى إل
الأحيان إلى المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا صدرت 
تلك القرارات مشوبة بعيب من العيوب القانونية 

المعروفة.وبناءً على ذلك، أصبح من الضروري أن 
تتمتع الإدارة العامة بمركز قانوني متميز يختلف عن 

ين، نظراً لطبيعة المهام المركز القانوني للأفراد العادي
التي تضطلع بها والتي تتعلق بإدارة الشؤون العامة 
وتحقيق المصلحة العامة. ولهذا السبب نشأ قانون خاص 
يحكم نشاط الإدارة ويُعرف بالقانون الإداري، وهو قانون 
يتلاءم مع طبيعة العمل الإداري ومتطلباته الخاصة، 

ازن بين تمكين ويهدف في الوقت ذاته إلى تحقيق التو 
الإدارة من أداء وظائفها وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. 
ومن بين الامتيازات المهمة التي منحها المشرع للإدارة 
أيضاً قرينة صحة وسلامة القرار الإداري، حيث يُفترض 
في القرارات الصادرة عن الإدارة أنها صحيحة ومطابقة 

ها الشكلية للقانون ومستوفية لجميع أركانها وشروط
والموضوعية، إلى أن يثبت العكس. وقد أُقرت هذه 
القرينة بهدف تسهيل العمل الإداري وتمكين الإدارة من 

 تنفيذ قراراتها بسرعة وفاعلية دون تعطيل.
إضافة إلى ذلك، تتمتع الإدارة العامة بسلطة التنفيذ 
المباشر لقراراتها، إذ يمكنها تنفيذ تلك القرارات في 

لأفراد المخاطبين بها دون الحاجة إلى الحصول مواجهة ا
على حكم قضائي مسبق يلزم بتنفيذها، وهو ما يمنحها 
قوة قانونية كبيرة تمكنها من ضمان احترام قراراتها 
وتحقيق أهدافها في إدارة المرافق العامة. كما تمارس 
الإدارة سلطاتها المختلفة من خلال مجموعة متنوعة من 

القانونية التي تساعدها على تحقيق  الوسائل والأدوات
أهدافها المتعددة في إطار احترام مبدأ المشروعية 
ومتطلبات المصلحة العامة. وتتمثل هذه السلطات في 
قدرتها على إصدار القرارات الإدارية وتنفيذها مباشرة في 
مواجهة الأفراد، إضافة إلى سلطتها في مجال العقود 

ات خاصة عند التعامل مع الإدارية حيث تتمتع بامتياز 
المتعاقدين معها، وكذلك سلطاتها في مجال الضبط 
الإداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام 
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بعناصره المختلفة المتمثلة في الأمن العام والصحة 
العامة والسكينة العامة.ومع ذلك، فإن ممارسة الإدارة 

وإن كانت تتم العامة لهذه الامتيازات والسلطات الواسعة، 
تحت شعار تحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، 
قد يترتب عليها في كثير من الأحيان المساس بحقوق 
الأفراد وحرياتهم التي يكفلها القانون ويحميها الدستور. 
ولذلك أصبح من الضروري أن يتدخل المشرّع لوضع 

و الضوابط والقيود التي تكفل احترام مبدأ المشروعية، وه
المبدأ الذي يقضي بخضوع جميع السلطات في الدولة، 
حكاماً ومحكومين، لأحكام القانون على قدم المساواة، 
وضمان تطبيقه بعدالة دون تمييز. كما يقتضي الأمر 
تحقيق نوع من التوازن بين هذا المبدأ وبين متطلبات 
مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يهدف إلى منع تداخل 

ن السلطة القضائية والسلطة الإدارية، الاختصاصات بي
بحيث يمارس كل منهما دوره في حدود اختصاصه مع 

 ضمان وجود رقابة قانونية فعالة على أعمال الإدارة.
 مشكلة الـبـحث :

إن الامتيازات والسلطات الخاصة التي تتمتع بها الإدارة 
العامة أثناء ممارستها لوظيفتها الإدارية، أو عندما تكون 

اً مدعى عليه في الدعوى الإدارية، قد أفرزت في طرف
الواقع العملي جملة من الإشكاليات القانونية التي تتعلق 
بمبدأ المساواة أمام القضاء. فهذه الامتيازات التي خولها 
القانون للإدارة بهدف تمكينها من أداء مهامها وتحقيق 
المصلحة العامة، كثيراً ما تؤدي إلى وضع الإدارة في 

ركز قانوني متميز مقارنة بالأفراد العاديين عند نشوء م
نزاع إداري وعرضه أمام القضاء المختص. ويظهر هذا 
التميز بوضوح عبر مختلف مراحل الدعوى الإدارية، 
سواء في مرحلة رفع الدعوى، أو أثناء نظرها أمام 
القضاء الإداري، أو حتى عند تنفيذ الأحكام الصادرة 

امة لا تتعامل مع القضاء من ذات فيها.فالإدارة الع
الموقع القانوني الذي يقف فيه الفرد العادي، بل تحاط 

بمجموعة من الضمانات والامتيازات التي تمنحها قدراً 
من القوة القانونية والإجرائية، وهو ما قد ينعكس أحياناً 
على مبدأ التوازن بين أطراف الخصومة. فعلى سبيل 

قرينة صحة قراراتها الإدارية، كما المثال، تتمتع الإدارة ب
تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر، فضلًا عن امتلاكها 
الإمكانات والوسائل القانونية التي قد لا تتوافر للأفراد 
بنفس الدرجة. وقد يؤدي هذا الوضع إلى شعور بعدم 
التكافؤ بين أطراف الدعوى، إذ يبدو أن الإدارة تحتل 

كز الأفراد الذين يلجؤون إلى مركزاً أقوى أو أعلى من مر 
القضاء طلباً لحماية حقوقهم أو رفع الضرر الذي قد 
يلحق بهم نتيجة القرارات أو الإجراءات الإدارية.ومن هنا 
تبرز أهمية دراسة ومراقبة أثر هذه الامتيازات على 
حقوق الأفراد وحرياتهم، خصوصاً في إطار الدعوى 

ساس تحقيق العدالة الإدارية التي يفترض أن تقوم على أ
وضمان المساواة بين الخصوم أمام القضاء. فوجود مثل 
هذه الامتيازات لا ينبغي أن يؤدي إلى الإخلال بمبدأ 
المساواة أو إضعاف الضمانات القضائية المقررة للأفراد، 
بل يجب أن يكون محكوماً بضوابط قانونية واضحة 

اء وظائفها تكفل تحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من أد
بكفاءة، وبين ضمان حماية حقوق الأفراد وصون 
حرياتهم.لذلك أصبح من الضروري أن يخضع استعمال 
الإدارة لهذه الامتيازات لرقابة فعالة من قبل القضاء 
الإداري، بحيث يعمل القاضي الإداري على فحص مدى 
مشروعية تصرفات الإدارة والتأكد من عدم إساءة 

الانحراف بها عن الغايات التي  استعمال السلطة أو
شرعت من أجلها. فالقضاء الإداري يشكل أداة أساسية 
لتحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية 
الحقوق الفردية، كما يسهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون 
وترسيخ فكرة خضوع الإدارة لأحكام القانون في جميع 

هذه الرقابة القضائية تصرفاتها وأعمالها. ومن خلال 
يمكن الحد من الآثار السلبية المحتملة لامتيازات الإدارة 
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العامة، وضمان عدم تحولها إلى وسيلة للمساس بحقوق 
 الأفراد أو الانتقاص من حرياتهم الأساسية.

 أهمـية الـبـحث:
 أهمـية الـبـحث فـي كونه يـتـناول امتيازات الإدارة تتـجسـد
 تتـصـف بالواقعـية وذات طابـع ا قواعدباعتـباره الـعامة
وباعتـبار الأعـمال  قانوني مـن جهة ،  مـنه أكـثر عـمـلـي

جـعـل الإدارة الـعامة تتـمـتـع  خاصة ذات طـبـيـعة الادارية
الـعادييـن  الافراد بـمـراكز مقارنة بـمـراكز أسـمى

 الـقاضـي مـن أوامـر مواجهة توجـيه وصـلاحـياتها فـي
الإداري، لذا فان البحث الحالي ركز على البحث في 
امتيازات الإدارة الـعامة بـيـن الـمشروعـية والـسـلـطة 

 الـتـقـديـرية فـي اصـدار الـقـرار الإداري.
 اهداف الـبـحث:

 هدف الـبـحث إلى مـحاولة فهم وتـحـلـيـل ما يأتـي :ي
الـنشاطات  احـلمـر  مختـلـف فـي الـعامة امتيازات الإدارة .1

 الـتـي تـمارسها فـي اعـمالها الإدارية.
 . الـمزايا الـتـي تـمـلكها الإدارة الـعامة  حـدود .2
فهم وتـحـلـيـل مجهودات الـمشرع فـي تـنظيـم وـتـحقـيـق  .3

مـعادلة الـتوازن بـيـن الخصوم والـحـد مـن تـعسـف الادارة 
 الـعامة فـي الـدعوى الإدارية.

ر كل مـن الـمشرع والـقضاء الاداري إبـراز مواطن قصو  .4
فـي ضـمان حـماية حقوق الافراد وحـرياتهم فـي ضـمان 

 حـماية حقوق الافراد.
الـمـبـحث الاول : جـدلـية الـعـلاقة بـيـن الـقضاء الإداري 

 والإدارة الـعامة فـي نـطاق الـدعوى الادارية
 المطلب الأول: ماهية القضاء الإداري وخصائصه

أقرّ النظام القضائي في أغلب دول العالم بوجود نوعين 
رئيسيين من أنظمة الرقابة القضائية على نشاطات 
الإدارة العامة وأعمالها المختلفة. ويعود ذلك إلى طبيعة 
الوظيفة الإدارية وما يرافقها من سلطات وامتيازات 
خاصة، الأمر الذي استدعى وجود آليات قانونية تضمن 

رة للقانون ومراقبة تصرفاتها. ويتمثل الشكل خضوع الإدا
الأول في نظام القضاء الموحد، وهو النظام الذي لا 
يميز بين الإدارة والأفراد عند النظر في النزاعات التي 
تنشأ بينهم. ففي هذا النظام تخضع جميع المنازعات، 
سواء كانت بين الأفراد أنفسهم أو بين الأفراد والإدارة 

صاص جهة قضائية واحدة هي القضاء العامة، لاخت
العادي. ويقوم هذا القضاء بالنظر في مختلف القضايا 
وفق قواعد قانونية موحدة، بحيث يقف جميع الخصوم 
أمامه على قدم المساواة دون وجود جهة قضائية 
متخصصة للنظر في المنازعات الإدارية.أما الشكل 

قوم على الثاني فهو نظام القضاء المزدوج، وهو نظام ي
أساس التمييز بين نوعين من المنازعات. فالمنازعات 
التي تنشأ بين الأفراد العاديين تبقى من اختصاص 
القضاء العادي، في حين تُحال المنازعات التي تكون 
الإدارة العامة طرفاً فيها إلى جهة قضائية متخصصة 
تعرف بالقضاء الإداري. ويهدف هذا التمييز إلى مراعاة 

الخاصة للنشاط الإداري والامتيازات القانونية  الطبيعة
التي تتمتع بها الإدارة العامة، الأمر الذي يتطلب وجود 
قضاء متخصص يمتلك الخبرة والمعرفة الكافية بالقواعد 
القانونية التي تحكم العمل الإداري.ويستند القضاء 
الإداري في ممارسته لوظيفته الرقابية إلى مجموعة من 

قانونية الأساسية التي قد لا تكون دائماً المبادئ ال
منصوصاً عليها بشكل صريح في التشريعات المكتوبة. 
فهذه المبادئ نشأت وتطورت من خلال اجتهادات 
القضاء الإداري نفسه، وأصبحت مع مرور الزمن قواعد 
ملزمة يجب على الإدارة احترامها والالتزام بها في جميع 

ذه المبادئ باعتبارها جزءاً تصرفاتها. ويعترف القضاء به
أساسياً من مبدأ المشروعية، بحيث يشكل الإخلال بها 
أو مخالفتها انتهاكاً للقانون يترتب عليه بطلان التصرف 
الإداري أو إلغاؤه. ولهذا السبب تُعد هذه المبادئ مصدراً 
غير مكتوب من أهم مصادر قواعد المشروعية التي 
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ي رقابته على أعمال يستند إليها القضاء الإداري ف
.وبناءً على ذلك، يوصف القضاء الإداري في (1)الإدارة

كثير من الأحيان بأنه قضاء إنشائي وليس مجرد قضاء 
تطبيقي، أي أنه لا يقتصر على تطبيق النصوص 
القانونية الموجودة فحسب، بل يساهم أيضاً في إنشاء 

. وتطوير القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإداري 
فالقاضي الإداري لا يكتفي بتفسير النصوص القانونية، 
بل قد يبتكر من خلال اجتهاداته قواعد جديدة تتلاءم مع 

. كما أن هذه (2)طبيعة العمل الإداري ومتطلباته المتجددة
القواعد القضائية تبقى مرتبطة بطابعها القضائي منذ 
لحظة نشأتها وحتى تطورها أو استبدالها بقواعد أخرى 
أكثر ملاءمة. ومن هنا فإن مهمة القاضي الإداري لا 
تقتصر على الإلمام بالقانون فحسب، بل تتطلب أيضاً 
معرفة واسعة بمتطلبات الإدارة العامة وبطبيعة الأدوات 
والوسائل التي تستخدمها في أداء مهامها ومواجهة ما 
يعترضها من مشكلات أو صعوبات أثناء ممارسة 

 .(3)نشاطها
الوظيفة الأساسية للقاضي الإداري في مراقبة وتنحصر 

مدى مشروعية تصرفات الإدارة العامة وأعمالها 
المختلفة، دون أن يتجاوز حدود هذه الرقابة أو يحل 
محل الإدارة في ممارسة مهامها الإدارية. فالقاضي 
الإداري لا يتدخل في تقدير ملاءمة القرارات الإدارية أو 

العامة، وإنما يقتصر دوره على  في كيفية إدارة المرافق
التحقق من مدى مطابقة هذه القرارات والتصرفات 

                                                           
 الـتـقـديـرية الـسـلـطة ومـراقـبة يوسـف الـحـمادي، الـقضاء يـعقوب (1)

 .65، ص 2012الإسـكـنـدرية،  الـمـعارف، مـنشأة للإدارة،
 الـقانونية د. الـطاهر زواقـري و رحيمة رزيق، الـمـبادئ   (2)

 – الإنسانية الـعـلوم للإدارة، مجـلة الـتـقـديرية والـسـلـطة الـعامة
 .499، ص 2017، 48بسـكـرة، الـعدد  خيضـر مـحـمـد جامـعة

د. مـحـي الـديـن الـقـيـسـي، الـقانون الإداري الـعام ، مـنشورات  (3)
 .7، ص 2007الـحـلـبـي الـحقوقـية ، بـيـروت، الـطـبـعة الأولى ، 

لأحكام القانون ومبادئ المشروعية. وعند عرض نزاع 
إداري أمامه، تكون مهمته الأساسية إصدار حكم القانون 
على الواقعة المعروضة، وذلك من خلال فحص مدى 

لنشاطها، دون أن  التزام الإدارة بالقواعد القانونية المنظمة
يتولى بنفسه أداء الوظيفة الإدارية التي تختص بها 

وتتجسد خصوصية القضاء الإداري في طبيعة .(4)الإدارة
الاختصاصات المتنوعة التي أوكلها إليه القانون، وفي 
المجالات المختلفة التي يمارس فيها رقابته القضائية. 

دارة فإلى جانب دوره في مراقبة مشروعية أعمال الإ
العامة، يتولى القضاء الإداري أيضاً الفصل في 
المنازعات المتعلقة بالمسؤولية الإدارية التي قد تترتب 
عن الأضرار التي تسببها الإدارة للأفراد نتيجة تصرفاتها 
أو نشاطها. كما يختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن 

بيعة إبرام العقود الإدارية وتنفيذها، وهي عقود تتميز بط
خاصة تختلف عن العقود المدنية العادية، نظراً لما 
تتضمنه من شروط استثنائية تهدف إلى حماية المصلحة 
العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام.ولذلك يتعين 
على القاضي الإداري عند نظر هذه المنازعات أن يعتمد 
على معايير قانونية متخصصة تتناسب مع خصائص 

ارية من حيث تكوينها وشروطها وآثارها العقود الإد
القانونية، فضلًا عن كيفية تنفيذها وتسوية النزاعات التي 
قد تنشأ بشأنها. كما يمتد اختصاص القضاء الإداري 
ليشمل المنازعات التي تنشأ عن القرارات الإدارية سواء 
كانت قرارات فردية أو تنظيمية، ومن أمثلة ذلك القرارات 

ين الموظفين في الوظائف العامة، أو المتعلقة بتعي
القرارات التأديبية التي تتخذ بحقهم، أو القرارات الخاصة 
بنقلهم أو إنهاء خدماتهم. كذلك يختص القضاء الإداري 
                                                           

مـحـمود حـمـدي مـرعـي،  عـلاقة الـقاضـي الإداري بجهة  (4)
الإدارة فـي نـطاق الـدعوى الإدارية،، مجـلة الشريـعة والـقانون ، 

،  2020الـجزء الأول ،  – 35مجـلة الشريـعة والـقانون، الـعدد 
1177. 
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بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الإدارية التي 
تتعلق بمنح التراخيص المختلفة، مثل التراخيص المهنية 

غيرها من التصاريح التي تصدرها أو التجارية أو 
 الجهات الإدارية المختصة.

 
ومن خلال هذه الاختصاصات المتعددة يتضح الدور 
المحوري الذي يؤديه القضاء الإداري في تحقيق التوازن 
بين تمكين الإدارة العامة من ممارسة وظائفها وتحقيق 
المصلحة العامة من جهة، وضمان حماية حقوق الأفراد 

م من جهة أخرى، وذلك في إطار احترام مبدأ وحرياته
 .(1) المشروعية وسيادة القانون 

 المطلب الثاني: قواعد القضاء الاداري 
الإداري  الـقضاء يـلـجأالإدارية  للـمـنازعات تـصـديه لـدى
 الـقانون  عن قواعد ومختـلـفة مـتـمـيزة قواعد تطـبـيـق إلى

 مـسـتـقـل قانون  وهو الإداري  الـقانون  قواعد هي الخاص،
 اسـتثنائية امـتـيازات يـمـنـح الإدارة الـمـدني، الـقانون  عن

 قـيود عـلـيها يـفرض كـما الـعامة الـمـصـلـحة تـحقـيـق بهدف
. و ظلـت سـلـطة الـقاضـي الاداري تـنـحصـر فـي (2)مـعـيـنة

 .(3)الـحكـم بالالغاء أو بـرفض الـدعوى الإدارية فـقـط 
 الأساسـية الإداري الضـمانة الـقضاء شكّل دورلـقـد 

 ، الـقانون  سـيادة مـبـدأ واحـتـرام الـمؤسسات دولة لتـرسـيخ
 ضـمان فـي اختـصاصاته الـرقابـية عن طريق يـسهم اذ

 الـقانونية الـنـصوص الإدارية بحـدود الجهات تـقـيـد

                                                           
 مقارنة، تـحـلـيـلـية دراسة :الإدارية الـمـنازعات بـنيوسـف، خالـد (1)

  ،2021الثالثة،  الـطـبـعة ،، الـرباطالـمـناهل دار بـعةمطـ
 .45ص

 الـمـعارف، مـنشأة الإداري، الـقضاء الـحـلو، غبا ر  ماجـد (2)
 .119، ص2000الإسـكـنـدرية، 

عـبـد الغني بسـيوني عـبـد الله، الـقضاء الاداري اللـبـناني  (3)
مجـلـس شورى الـدولة والـمـحاكـم الادارية والإقـلـيـمـية، مـنشورات 

 .699،ص  2011الـحـلـبـي الـحقوقـية، بـيـروت، 

 احـتـمالات يـحـد وهو ما عـمـلها، الـتي تـنظم والـتـنظيـمـية
 للـسـلـطة الاسـتـعـمال إساءة تـجاوز ـصـلاحـياتها، أو

 فـي خاصة أهمـية الـدور يـكـتسـي لها، وهذا الـممـنوحة
تـعقيـداته المستجدة  الـحـديث و الإداري  الـنشاط تزايـد ظل

 الـسـلـطة على حـدود التـجاوز مخاطر يـرافـقه مـن وما ،
. و يـنشأ ذلك (4)الـعامة جادة الـمـصـلـحة عن الميل أو

الـتـقـديـرية من اجل  لـسـلـطتها عنـد اسـتـعـمال الإدارة
أن  الـمـعـروف اذ مـن  لا يُـعتـرف لها به، هدف ـتـحقـيـق
 اتخاذ الـقـرارات الـتـقـديـرية عند الـسـلـطة تمتلك الإدارة

 ممارساتها مجال فـي مـناسـبة تـراها الـتـي الإدارية
 تتخذ العديد مـن نشاطاتها  فـي الإدارة أن غير لـمهامها،

 لـتـحقـيـق لكـن ،صميم اختـصاصها فـي تـدخل قـرارات
 تلك مـنـحـت أجـلها مـن ، ليس أخرى  وحالات أغراض
 .(5)يـدعى بـعـيـب الانـحـراف ما مما يؤدي الى الـسـلـطة

وعـلى ذلك فانه يـمكـن الـقول " ان كل نشاط اداري 
يـسـعى الى تـحقـيـق مـنـفـعة عامة ويـسـتـعـمـل مـن اجـل 
الوصول الى هذه الغاية أسالـيـب الـسـلـطة الـعامة 

هو نشاط  –بـما فـي ذلك مـن مزايا وقـيود  –ووسائلها 
يخضع لـقواعد الـقضاء الإداري، كذلك فان هذا الـنشاط 

نـدما تثار بشانه مـنازعات مـعـيـنة فان هذه الـمـنازعات ع
 .(6)تـكون مـن اختـصاص الـقضاء الإداري واحكامه" 

                                                           
 وضـمان الـمغربـي الإداري  الـقضاء حامـيـدي، عادل (4)

 الـطـبـعة الـحقوقـية، مـصـر، الـحـلـبـي مـنشورات الـمشروعـية،
 .52، ص 2022الثانية، 

 دارة ، مجـلة جامـعةللا الـتـقـديـرية ياقوتة، الـسـلـطة عـلـيوات .د (5)
 29، قسـنـطـيـنة، الـمجـلـد  سـلامـيةلا ا للـعـلوم الـقادر عـبـد الامـيـر

 .442، ص2015، 1، الـعدد 
و أخرون ، مـبادئ واحكام الـقانون  د. عصام الـبـرزنـجـي (6)

، 1993الإداري ، دار الكـتـب للـطـباعة والـنشر ، بـغداد، 
 .29ص
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 مـن أوامـر توجـيه بحظر غيـر انه قـد شاع ما يُعرف
الـقاضـي فـي الـقضاء الإداري؛ فلا يستطيع أن يأمر 

 زيـجو  لا الإدارة للقيام أو الامتناع عن القيام بالعمل ، و
مـن صلب  بـعـمـل وهو للـقـيام مـحـلها له أن يحل
 .(1)اختـصاصها

جـدلـية الـعـلاقة بـيـن الـقضاء الإداري تـجسـدت لذلك 
ربـط الأمـر الـذي يوجهه بانـقسام الـفـقه  مـع والإدارة الـعامة

الـقاضـي الاداري الى الادارة ، وبـيـن اشكاليات التـنـفـيذ 
 الـقضاء الاداري الى قسـمـيـن : للاحكام

: يـرى أن كلًا من الأمـر وتـنـفـيذ الـحكـم  القسم الأول 
الـقضائي هما موضوعان غير متلازمان مـن حـيث 
الوجود الـقانوني ، ولذلك يظهران للوجود فـي بُرهتيـن 
مـتـباعدتـيـن ، فالأمـر يـخص الـقاضـي بينما تـنـفـيذ الـحكـم 

د للإدارة الـتـي صـدر الـحكـم فـي مواجهتها الـقضائي يعو 
، ومـن ثم فإن الامـر يـكون سابقاً عـلى الـحكـم ومـدرجاً 
فـيه مـن حـيث الـمـبـدأ، بيد أن مشكلات الـتـنـفـيذ لا تظهر 
الا بـعد صـدور الـحكـم الـقضائي بصورة تامة وتـبـلـيـغها 

 .(2)للإدارة 
الـذي يصدر مـن الـقاضـي : يـرى أن الامـر القسم الثاني

الاداري واشكاليات تـنـفـيذه هما موضوعان مـتـلازمـان ، 
اي أن الامـر هو عنـصـر فـي الـحكـم ، و الملاحظ  فـي 
الاحكام الصادرة من الـقاضـي الاداري انها أوامـر موجهة 
للجهة الإدارية للقيام بالعمل أو الامتناع عنه ، وهو ما 

بـيهها بالشيْ وظله ، فاصـحاب ذهب اليه البعض لتش
                                                           

 أوامـر توجـيه حظر مـبـدأ "سـلـطاني، آمـنة مزياني، د.فريـدة (1)
فـي  عـلـيه الواردة الاسـتثناءات و للإدارة الإداري  الـقاضـي مـن

،  7الـعدد الـمـفـكـر، مجـلة ،"يةالإدار  و الـمـدنية الإجـراءات قانون 
 .12 ص،.2011نوفـمـبـر بسـكـرة، . خيـضـر، مـحـمـد جامـعة

د. مهنـد مختار نوح ، الايـجاب والـقـبول فـي الـعقـد الإداري ،  (2)
مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية ،الـطـبـعة الأولى ، بـيـروت ، 

 870، ص 2005

هذا الـرأي يرون أن الـحكـم الـصادر مثلا فـي دعوى 
الـتـعويـض هو أمـر مفروض عـلـى الادارة أداء مـبـلغ 
الـتـعويـض الـمـحكوم به ، كما ان الـحكـم الذي يصدر 
بإلغاء رفض الـتـرخيـص بمثابة أمـراً الـيها ، حتى ولو 

داره وإن لـم يـتطلب ذلك ، بصورة غيـر مـباشرة بإصـ
فمهمة الـقاضـي لا تنحصر في توضيح حكـم الـقانون ، 

 .(3)وإنـما يـتـعداه الى ما يـنبغي تطبيقه
 ضـد الإدارة الإداري  الـحكـم وفـي كل الأحوال فان صـدور

عـلى  مـدنيا، أم كان إداريا ، تـنـفـيذه واجـب عـلـيها يـحـتـم
ما  كـثيـرا اذ ،سهلاً  دائما يـكون  لاالـرغم مـن ان تـنـفـيذه 

 الامـتـناع هذا كان مـن قـبـل الإدارة سواء بالامـتـناع يـقابـل
 فـي اسـتـمـرار شكل يأخذ قـد والذي أو ضـمـنا صـراحة

 اتخاذ إجـراءات فـي أو ) الإلغاء( الـمـلغى الـقـرار تـنـفـيذ
ارة الإد تـكون  ،  وبذلك)الـتـعويـض( للـحكـم مخالـفة
 ما مقـبول غيـر الأمـر بالـتـنـفـيذ ويـبقى لالـتزامها مخالـفة

 .(4)الامـتـناع مـبـررات لهذا توجـد لـم
الـمـبـحث الثاني : مزايا الإدارة الـعامة بـيـن الـمشروعـية 

 والـسـلـطة الـتـقـديـرية فـي اصـدار الـقـرار الاداري 
اكتساب المطلب الأول: خصوصية الإدارة العامة في 

 مزاياها
 بوظيـفتها قـيامال حسـن تـقضي بأن الإدارة عـلـم مـبادئ ان

 إعـمال يتيح لها الـمزايا، مـن بقـدر ان تتـمـتـع يـتطلـب
 بـما الـقانون  وتطـبـيـق الاختـصاصات، ممارسة فـي إرادتها
 مجاله، بـلغ مهما فالـقانون  تـواجهه، الذي والواقع يـنسجم

 مهما شيء بـكل الإحاطة يمكنه لا دقته، وتجددت
                                                           

، الغرامة الـتهديـدية كوسـيـلة د. مـحـمـد باهي أبو يونس  (3)
لإجـبار الإدارة عـلى تـنـفـيذ الأحكام الإدارية ، دار الـجامـعة 

 .26، ص  2012الـجـديـدة، الـطـبـعة الثالثة ، الاسـكـنـدرية ، 
 تـنـفـيذ نـدا ، ضـمانات مـحـمـد حـمـدي و رجـب مهدي عـمـر (4)

 الـعـلوم ، مجـلة الادارة مواجهة فـي الإداري  الـقضاء احكام
 .545، ص2024،  2، الـعدد  39الـقانونية، الـمجـلـد 
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 أن   فضلا عن تُحصـر ، لا بجزئيات الخوض أو صغُر،
 الـتـفـكــُر، :يـقتـضـي الـفردية الـحالات عـلى الـقانون  تطـبـيـق

 الإدارة مجال تـقـييـد فـي الـمـبالغة ويؤدي والـتـدبـير،
 أدائها وحتى عدم بـل فاعـلـيـتها، والحد من لجـمودها
 .(1) لائق نـحو عـلى لـمهامها

 تأديةو  مهامها خلال ممارستها للإدارة لذلك يـقر الـقانون 
 فـي الإدارية وظيفتها ـتُسهـل امتيازات بـمجـموعة نشاطاتها

 حـدود على ان يكون ذلك في الـعامة، الـمـصـلـحة تـحقـيـق
 نذكـر الـمشروعـية ؛ لـمـبـدأ احـتـراما الـنـصوص الـقانونية

 الـتـنـفـيذ الـمـباشر، الـتـنـفـيذ الـمثال؛سـبـيـل  عـلى مـنها
 الـسـلـطة الـعامة، للـمـنـفـعة الـمـلكـية الـجـبـري، نزع

 سـلـطة أحـيانا الإدارة فالـمشرع يـمـنـح ،وغيـرها الـتـقـديـرية
 يـكون  بـحـيث الـصـلاحـيات، بـعض فـي ممارسة تـقـديـرية

 اتخاذها أثناء والـتـقـديـر الاختـيار فـي الـحـرية مـن قـدر لها
 .(2)الإدارية لـقـراراتها

اذ  الإدارية، للـسـلـطة امـتـيازا الـمـباشر الـتـنـفـيذ حق يـعد
 للـقضاء لـجوءها من دون  قـراراتها بـتـنـفـيذ تـقوم الإدارة

الـقوة  تسـتـعـمـل الأمـر اقتـضى إذا والأفراد،  بعكـس
 الـحق هذا الـجـبـري ، و بالـتـنـفـيذ يـسـمى فيما الـمادية
 الأفراد، بسبب خطورة ديـدا فعلياً لـمـصالـحته يشكل

اسـتـعـمال  فـي يشتـرطلذلك  .(3)حقوقهم عـلى الاعتـداء
 ؛الـجـبـري  الـتـنـفـيذاو  الـمـباشر الـتـنـفـيذ الادارة لـحق

 يـعد لكونه ، يـجـيزه قانوني نـص ووفـق المشروعية
اللـجوء  فـي التي تتمثل الـعامة الـقاعدة عـلى اسـتثناء

 الـعامة الـمـصـلـحة لاعتـبارات ولكـن للـقضاء،
                                                           

د. مـنـتـصـر عـلوان كـريـم ، اثر سـلـطة الإدارة الـتـقـديـرية فـي  (1)
 الـقانونية الـعـلوم ركـن الاختـصاص للـقـرار الإداري، مجـلة
 .140، ص 2019والـسـياسـية، الـمجـلـد الثامـن ، الـعدد الأول ، 

 .440ياقوتة، مـصـدر سابق، ص عـلـيوات .د (2)
عـبـد الغني بسـيوني عـبـد الله، الـقضاء الإداري، مـصـدر  (3)

 .565سابق ، ص

 الـسـلـطة امـتـيازات مـن به تتـمـتـع ومقتـضـياتها، وما
 الـحالات وهي كما يلي عدد من فـي  تـقـريـره تـم الـعامة

(4): 
توجد عدة حالات استثنائية يسمح فيها القانون للإدارة 
العامة باللجوء إلى أسلوب التنفيذ المباشر لقراراتها 
الإدارية دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي 
مسبق، وذلك بهدف ضمان احترام القوانين واللوائح 
وتحقيق المصلحة العامة. وتعد هذه الحالات استثناءً من 

امة التي تقضي بضرورة اللجوء إلى القضاء القاعدة الع
لتنفيذ الالتزامات أو فرض الجزاءات. ويمكن حصر أهم 

 هذه الحالات في ما يأتي:
 أولًا: وجود نص قانوني صريح يجيز التنفيذ المباشر

ويقصد بهذه الحالة ما يعرف بالإجازة الصريحة، حيث 
ينص القانون بوضوح على منح الإدارة سلطة تنفيذ 

راتها مباشرة دون الرجوع إلى القضاء. ففي مثل هذه قرا
الحالات يكون المشرع قد أدرك ضرورة تمكين الإدارة 
من التدخل السريع والفعال لتحقيق المصلحة العامة أو 
حماية النظام العام. ومن الأمثلة الشائعة على ذلك 
القرارات الإدارية التي تقضي بهدم الأبنية أو المنشآت 

دون الحصول على رخصة بناء قانونية، أو  التي أقيمت
تلك التي تشكل خطراً على السلامة العامة. ففي هذه 
الحالة يسمح القانون للإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ قرار الهدم بشكل مباشر، لأن التأخير في التنفيذ 

 قد يؤدي إلى أضرار جسيمة أو استمرار مخالفة القانون.
 

نص قانوني دون أن يقرر جزاءً محدداً  ثانياً: وجود
 لمخالفته

                                                           
 مقارنة، الكـتاب دراسة الإداري، الـقانون  الظاهر، خلـيـل خالـد (4)

 عـمان، والـتوزيـع، للـنشر الـمـسـيـرة دار الأولى، الـطـبـعة الثاني،
 .218ص ، 1997
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في بعض الحالات قد يتضمن القانون قاعدة أو التزاماً 
معيناً يفرض على الأفراد احترامه، إلا أنه لا يحدد جزاءً 
صريحاً في حال مخالفته، كما قد لا ينص على وسيلة 
قانونية واضحة لتنفيذه، سواء تمثلت هذه الوسيلة في 

أو دعوى مدنية. وفي مثل هذه الظروف قد  جزاء جنائي
يُسمح للإدارة باللجوء إلى التنفيذ المباشر من أجل 
ضمان احترام النص القانوني وتطبيقه على أرض 
الواقع. ويرجع ذلك إلى أن الإدارة بحكم اختصاصها 
ومسؤولياتها تعتبر الجهة المكلفة بتنفيذ القوانين واللوائح. 

من وسائل التنفيذ أو الجزاءات  فإذا خلا النص القانوني
التي تكفل احترامه، فإن عدم تدخل الإدارة قد يؤدي إلى 
تعطيل تطبيق القانون وإضعاف هيبته، وهو ما يتعارض 
مع مبدأ سيادة القانون. لذلك يجيز الفقه والقضاء للإدارة 
في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القاعدة 

 شر.القانونية بشكل مبا
 ثالثاً: حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية

تعد حالة الضرورة من أهم الحالات التي تبرر لجوء 
الإدارة إلى التنفيذ المباشر دون الاستناد إلى نص قانوني 
صريح أو انتظار حكم قضائي. وتقوم هذه الحالة عندما 
يواجه المجتمع خطراً وشيكاً أو تهديداً عاجلًا يتطلب 
اتخاذ إجراءات سريعة وفورية لمواجهته. ففي مثل هذه 

ف لا يكون هناك وقت كافٍ للجوء إلى القضاء، الظرو 
لأن التأخير قد يؤدي إلى تفاقم الخطر أو وقوع أضرار 
جسيمة يصعب تداركها لاحقاً. ولذلك يسمح للإدارة 
باستخدام القوة المادية المناسبة لمواجهة الخطر والحد 
من آثاره، شريطة أن يكون تدخلها ضرورياً ومتناسباً مع 

قائم. ومن الأمثلة على ذلك الحالات طبيعة الخطر ال
التي تتعرض فيها الدولة لاضطرابات أمنية أو أعمال 
شغب أو فوضى تهدد النظام العام، حيث قد تضطر 
الإدارة إلى اتخاذ تدابير عاجلة باستخدام القوة الجبرية 
لإعادة الأمن والاستقرار.إضافة إلى ما سبق، قد تقتضي 

يان أن تحتاج الإدارة المصلحة العامة في بعض الأح
العامة إلى الاستفادة من عقارات أو أراضٍ يملكها الأفراد 
ملكية خاصة، سواء بصورة دائمة أو مؤقتة، وذلك لتنفيذ 
مشاريع عامة أو إقامة مرافق تخدم المجتمع كإنشاء 
الطرق أو المدارس أو المستشفيات أو شبكات البنية 

لإدارة حق نزع التحتية. ولهذا السبب أجاز القانون ل
ملكية العقارات الخاصة للمنفعة العامة، شريطة الالتزام 
بمجموعة من الضمانات القانونية التي تحمي حقوق 
المالكين. ومن أهم هذه الضمانات أن يتم منح المالك 
تعويض عادل ومسبق يتناسب مع قيمة العقار المنزوع 

لكية ملكيته، وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وحماية حق الم
 الخاصة.

ومع ذلك، فإن هذا الحق لا يمتد إلى الأموال العامة 
المملوكة للأشخاص المعنوية العامة، إذ تتمتع هذه 
الأموال بحماية قانونية خاصة نظراً لتخصيصها لخدمة 
المرافق العامة. ولذلك لا يجوز نزع ملكية الأموال العامة 

لتحقيق جبراً للمنفعة العامة، لأنها في الأصل مخصصة 
هذه المنفعة، ولأن التصرف فيها يخضع لقواعد قانونية 
مختلفة تضمن استمرار تخصيصها لخدمة المجتمع. 
ومن خلال هذه الضوابط يسعى القانون إلى تحقيق 
التوازن بين تمكين الإدارة من تنفيذ مشاريعها وتحقيق 
المصلحة العامة، وبين حماية حقوق الأفراد وضمان 

 وحـدها . و الـعقارات(1) ستعمال السلطعدم التعسف في ا
من اجل  الـمـلكـية لـنزع مـحـلا أعتبارها يـمكـن الـتـي هي

 مـلكـيـتها،  نزع يـجوز فـلا الـمـنـقولات الـعامة، أما الـمـنـفـعة
 الـعقارية الـعـيـنية مثل الـحقوق   الـحكـمـية الـعقارات كما ان

 مسألة تـكون  أن يـجوز لا  )الارتـفاق أو الانـتـفاع كحق (
 نزع عن يـنـتـج أنه فالمـلاحظ ا، واجـراءاته الـمـلكـية لـنزع

                                                           
 الـنشاط الإداري  الـقانون  الله، عـبـد بسـيوني الغني عـبـد (1)

 .570ص ،2006 الـقاهرة، الـعـربـية، الـنهضة دار الإداري،
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 الـعـيـنية الـحقوق  مـن تطهيـره الأصـلـي للـعقار الـمـلكـية
 (1)عـلـيه تـنـقـله وتـرد الـتـي الـعقارية

 الـتـي لـنشاطها واسـتـعـمال مزاياها ان ممارسة الإدارة
 الأفراد خضوع مـن إشكاليات للـحـديأتـي  بها تتـمـتـع

 لـصالـحها، الـصادرة الإدارية الأحكام تـنـفـيذو  لـقـراراتها،
 قـبـلهم، حقوقها لحصول للـقضاء لـجوءها فلا يتطلب

لها  ـجأتفالـفرد يـل الـعامة ، الـقوة لأمر وامتلاكها
وفـي  لـصالـحه، الـصادر الـحكـم تـنـفـيذ عـلى لـمـساعدته

 الـعام فـي الـقانون  الاختـياري  الـتـنـفـيذ مـبـدأ يـسود ذلك
 فـي رغبـتها و الإدارة نية حسـن عـلى يـسـتـنـد الذي

 .(2)الـتـنـفـيذ
المطلب الثاني : سُبل مشروعـية سـلـطة الإدارة 

 الـتـقـديـرية
لقد منح المشرّع الإدارة العامة سلطة تقديرية عند 
ممارستها لاختصاصاتها واستعمالها للامتيازات القانونية 
التي تتمتع بها، وذلك بهدف تمكينها من أداء مهامها 
الإدارية بكفاءة ومرونة. فالقانون الذي يقرر للإدارة هذه 
السلطة لا يفرض عليها دائماً سلوكاً محدداً بصورة 

قة، بل يترك لها قدراً من الحرية في اختيار ما إذا دقي
كانت ستتدخل أم ستمتنع عن التدخل في موقف معين. 
كما يمنحها حرية تقدير التوقيت المناسب لاتخاذ القرار 
الإداري، إضافة إلى حرية تحديد مضمون القرار 
وطبيعته والكيفية التي يتم بها تنفيذه. ومن ثم فإن فكرة 

يرية تقوم أساساً على منح الإدارة مجالًا من السلطة التقد
حرية التقدير يسمح لها باختيار ما تراه مناسباً من بين 
عدة بدائل قانونية ممكنة، سواء من حيث اتخاذ الإجراء 
                                                           

الإداري،  الـقانون  وأحكام مـبادئ الوهاب، عـبـد رفـعت مـحـمـد (1)
 .606، ص1999مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية ، بـيـروت 

 تـنـفـيذ فـي الوقتـية الإشكالات أحـمـد، الـعال عـبـد ثروت (2)
، 2005 الـقاهرة، الـعـربـية، الـنهضة دار الإدارية، الأحكام

 .154ص

.وقد عُرّفت السلطة التقديرية في (3)أو الامتناع عنه 
الفقه الإداري بأنها تلك الصلاحية المرتبطة بالصياغة 

للقواعد القانونية التي يضعها المشرّع، بحيث المرنة 
تسمح هذه القواعد للإدارة بقدر معين من حرية التصرف 
عند مباشرتها لاختصاصاتها القانونية. فالمشرّع في كثير 
من الأحيان لا يحدد للإدارة مساراً إلزامياً واحداً يجب 
اتباعه، بل يترك لها مجالًا للاختيار بين بدائل متعددة، 

ن يكون لها الحق في اتخاذ الإجراء أو الامتناع عنه، كأ
أو اتخاذه بطريقة معينة دون أخرى، أو اختيار الوقت 
الذي تراه مناسباً لمباشرة هذا التصرف. كما قد تمتد هذه 
الحرية إلى تقدير السبب الذي يبرر اتخاذ القرار أو 
تحديد محله ونطاقه، وذلك بما يتفق مع مقتضيات 

عامة وظروف كل حالة على حدة.ويرجع المصلحة ال
منح الإدارة هذه السلطة التقديرية إلى طبيعة النشاط 
الإداري للدولة الذي يتسم بالحركة المستمرة والتطور 
المتسارع. فالتشريع بطبيعته ثابت نسبياً، ولا يستطيع في 
كثير من الأحيان مواكبة جميع المتغيرات السريعة التي 

دارية والعلاقات التي تنشأ بين تطرأ على الحياة الإ
الإدارة والأفراد. ولهذا السبب يحتاج العمل الإداري إلى 
قدر من المرونة يسمح للإدارة بالتعامل مع هذه 
التطورات المتلاحقة بوسائل فعالة وسريعة. ومن هنا 
تظهر أهمية السلطة التقديرية، إذ تتيح للإدارة إصدار 

المستجدات التي قد تظهر  قرارات إدارية مناسبة لمواجهة
في الواقع العملي دون الحاجة إلى انتظار تدخل المشرّع 

وتزداد .(4)أو صدور تشريع جديد يعالج تلك الحالات 
أهمية هذه السلطة بشكل خاص في الظروف الاستثنائية 
                                                           

 الإدارية للـقـرارات الـعامة الـنظرية الـطـماوي، مـحـمـد سـلـيـمان (3)
الـسادسة،  الـطـبـعة ،الـقاهرة، شمـس عـيـنمطـبـعة  مقارنة، دراسة

 .31، ص1991
 الـمـعارف، مـنشأة الإداري، الـقضاء الـديـن، جـمال سامـي (4)

 .215ص ، 2003 الإسـكـنـدرية،
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أو الحالات المستعجلة التي تتطلب اتخاذ قرارات سريعة 
أو مواجهة ظروف وفورية بهدف حماية المصلحة العامة 

طارئة لم تكن متوقعة عند وضع القوانين. ففي مثل هذه 
الحالات قد يكون التأخير في اتخاذ القرار الإداري سبباً 
في حدوث أضرار كبيرة بالمجتمع أو تعطيل سير 
المرافق العامة، ولذلك يكون من الضروري أن تتمتع 
الإدارة بقدر كافٍ من الحرية في اتخاذ الإجراءات 

.وفي هذا السياق يرى (1)لمناسبة في الوقت المناسبا
الفقيه الفرنسي في القانون الإداري الأستاذ ميشو أن 
السلطة التقديرية تتحقق في كل مرة تتمكن فيها الجهة 
الإدارية من التصرف بحرية نسبية دون أن تفرض عليها 
القواعد القانونية التي وضعها المشرّع سلوكاً محدداً 

. فوجود السلطة التقديرية يعني أن الإدارة بشكل مسبق
تستطيع الاختيار بين عدة حلول أو بدائل قانونية 
مشروعة عند إصدارها للقرارات الإدارية، بحيث تنتقي 
منها ما يتلاءم مع الظروف الواقعية وما يحقق المصلحة 
العامة بصورة أفضل.ومع ذلك، فإن هذه الحرية التي 

عني إطلاق يدها في التصرف دون تتمتع بها الإدارة لا ت
قيود أو ضوابط، بل تظل هذه السلطة مقيدة بجملة من 
المبادئ القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل الإداري. 
فالإدارة ملزمة دائماً باحترام مبدأ المشروعية وعدم إساءة 
استعمال السلطة أو الانحراف بها عن الغاية التي منحت 

أن يكون استعمال السلطة التقديرية من أجلها. كما يجب 
موجهاً لتحقيق المصلحة العامة وليس لخدمة مصالح 
خاصة أو تحقيق أهداف غير مشروعة. ومن ثم فإن 
السلطة التقديرية تمثل مجالًا من الحرية المقيدة التي 
يمارسها الجهاز الإداري عندما يغيب النص القانوني 

رة مساحة للاجتهاد الملزم أو عندما يمنح المشرّع الإدا

                                                           
 ودعوى  الـتـعويـض دعوى   الـسـناري، الـعال عـبـد مـحـمـد (1)

 .540 ص نشر، سـنة بـدون  الـقاهرة، الإسـراء، مطـبـعة. الإلغاء

والتقدير، مع بقاء هذه الحرية خاضعة لرقابة القضاء 
 . (2) الإداري لضمان عدم تجاوز حدودها القانونية

والـنـقاش حول تـمـتـع الإدارة الـعامة بـمزايا  الـجـدل إثار لـقـد
نظرية  صـياغة صـعوبة فـي  خاصة ومـدى مشروعـيـتها؛

 تـكون  ما دائماً  أنّها ذلك قائمة،لها تـبقى  ومـحكـمة شامـلة
 مـن جهة، الـعامة الـمـصـلـحة هما باعتـباريـن مـحكومة

 مـن يـكون  فـقـد أخرى، جهة مـن وحـرياتهم الأفراد وحقوق 
 بها، تتـمـتـع حـرية كل الإدارة ومـصادرة تـقـييـد شأن

دون  والـحـيـلولة وحـرياتهم الأفراد حقوق  عـلى الـحفاظ
 مـن يـكون  قـد الافتـراض هذا أنّ  تسـلـطها، غيـرو  تـعسـفها

 تـنـفـيذ مهمـتها إلى جهة الإدارة سـلـطة تـحوّل شأنه
 بالـصالـح والـمـساس الإضـرار إلى ذلك يؤدي الـقوانيـن، و

 هامشاً  مـنـحها بـمكان الضـرورة مـن أنّه ممّا يـعني الـعام،
 وإبـعادها عن الإداري، الـعـمـل لـتـفـعـيـل الـتـقـديـر مـن

 الـعام الـمـرفـق سـيـر حسـن يـكفـل بـحـيث والآلـية، الـجـمود
  .(3)الـعامة عـلى الـمـصـلـحة والـحفاظ وجه أكـمـل عـلى

 الإدارية الـقـرارات مجال فـي الـمشرع سـلك ولأجـل ما تـقـدم
 :طريـقـيـن
 الذي الهدف الإدارية للـسـلـطة الـمشرع يـحـدد أن :أولهما
 ما وهو قـراراتها الإدارية، مـن ابـتـغائه عـلـيها يـتـعـيـن
 انـحـرفت إذا بـحـيث الأهداف، تخصـيـص بـمـبـدأ يـعـرف

 مشوب بـعـيـب قـراراها يـكون  لها الهدف الـمـحـدد عن
 .بالـسـلـطة الانـحـراف

 مـن قـدراً  الإدارية الـسـلـطة الـمشرع يـمـنـح أن :ثانيهما
 يـجوز الـتـي لها الـحالات يـحـدد أن دون  الـتـصـرف حـرية

                                                           
ي، مـصـدر الإدار  الـقانون  الله، عـبـد بسـيوني الغني عـبـد .د (2)

 .274سابق، ص
 الإدارية الـبوريـني، الـمشروعـية الـرحـمـن عـبـد عـمـر .د (3)

مقارنة  ،  دراسة :الـتـقـديـرية الإدارة سـلـطاتها لـممارسة كـمـحـدد
 الكويـتـية الـقانون  لكلـية الثامـن الـدولـي الـسـنوي  الـمؤتـمـر أبـحاث

 .274، ص 2021/ 11/ 25-24 الكويـت الـعالـمـية،
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 الـقانون  بـمقتـضى لها الـممـنوحة سـلـطاتها اسـتخدام فـيها
 تـحقـيـق قـراراتها إصـدار عـلى يـكون الـباعث أن عـلى

 .(1)الـعامة الـمـصـلـحة
بـصـدد  تـقـديـرية تـكون  الإدارة وذلك يـعني ان سـلـطة

 التـدخل  حـرية لها الـقانون  عند ـتـرك الأفراد مـع عـلاقاتها
 إضافة الى فحوى  ،وكـيـفـيـته الـتـدخل وقت و التـمـنـع، أو

 يـعافها الـتـي هي الـتـقـديـرية فالـسـلـطة ،تتخذه الذي الـقـرار
يـنبغي  وما عـمـله ما يـصـح كي تـحـدـد  للإدارة الـقانون 
 .(2)تـركه 

 مهما الوظيـفية، لواجـباته مخالـفةموظف  ارتـكـب فإذا
واقع يـمثل  أمام فالإدارة ستـكون  ،الـمخالـفة هذه كانـت
 الـمخالـفة وقوع بـرغم فـلها حـتـما، تتـدخل كي مـعقولا سـببا

 تتـدخل ولا الـجزاء سـلـطة اسـتـعـمال عن أن تتـغاضى
 الـتـدخل الـمـلائم عنـد مـن أنه تـرى  قـد فهي تأديـبـي، بقـرار

 رأت إذا نيـته، و لـحسـن بالإضافة مثلا الـموظف لـحـداثة
 فإن الـقانون  الـتأديـبـي، قـرارها تتـدخل وتـصـدر أن الإدارة

 مـحـدد قـرار عـلى مـا بذاته، أي جزاء عـلى يـجـبـرها لا
 الشدة، مـتوالـية جزاءات وضع عدة الـقانون  ان بـل بذاته،
الـمخالـفة،  مـع المـناسـب قاع الـجزاءاي حـرية للإدارة وتـرك

واضحة  سـلـطة التـقـديـريةال وهنا الواقع، مـع ظروف أي
 .(3) للإدارة

 الـقانونية فان مـسألة الـناحـية بناءاً على ما تقدم ومـن
 مـرتـبـطة كونها حـتـمـية مـسألة هي الـتـقـديـرية الـسـلـطة

 عن الـمشرع عجز وما يؤكد ذلك بالوظيـفة الإدارية،
وضع الـقواعد  وعنـد الإدارية، مضامين الاعـمال تـنظيـم

                                                           
 حـماية فـي الإداري  الـقضاء د. مـحـمـد فرج عوض، دور (1)

الـعامة، الـمؤتـمـر الـعـلـمـي الـدولـي الثالث بـكلـية  الـمـصـلـحة
  2019أكـتوبـر ، 22-21الشريـعة والـقانون بـطنـطا، مـصـر 

 .385،ص
 .46مـصـدر سابق، ص الـطـماوي، مـحـمـد سـلـيـمان (2)
 .440ياقوتة، مـصـدر سابق ، ص عـلـيوات .د (3)

 المـلابسات بكافة  والاحـاـطة ـتـنـبؤال يـتمكن من لا الـعامة
 أن ويـسـتـلزم ذلك الإدارية،  بالوظيـفة والظروف المحيطة

 أعـمالها اتمام فـي الـمـلائمة سـلـطة للإدارة يـتـرك
 .(4)المختلفةالإدارية  ونشاطاتها

 " الاساس وبذلك نخلـص كـما خلـص الكـثيـرون الى إن
في القيام بوظيفتها  ة الـسـلـطة الـتـقـديـريةالإدار  في مـنـح

 الـعامة واحـتواء تحقيق الـمـصـلـحة الإدارية تـبـرزه
 الـعامة ومن الخدمة اسـتـمـرارية وضـمانة الـمـسـتـجـدات

يه وعـل كامـلة بـصورة الـقانون يـحـتويها  أن الممكن غيـر
فـي  الوحـيـد مبررالـ هي الـعام الـصالح كانت فـكـرة

 .(5)الـتـقـديـرية"  سـلـطاتها الإدارة ممارسة
الـمـبـحث الثالث: رقابة الـقاضـي الإداري لـتـقـييـد مزايا 

 الادارة الـعامة فـي اتخاذ قـراراتها 
إن مجموع الامتيازات والصلاحيات التي منحها المشرّع 
للإدارة العامة إنما جاء بهدف تمكينها من أداء مهامها 
بصورة فعّالة ومرنة، بحيث تستطيع التكيف مع الظروف 
المتغيرة والمتجددة التي تميز النشاط الإداري للدولة. 
فالإدارة العامة تتعامل يومياً مع وقائع ومواقف متعددة 
يصعب حصرها مسبقاً في نصوص تشريعية جامدة، 
الأمر الذي يقتضي منحها قدراً من الحرية في التصرف 
واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة هذه الحالات. غير أن 
هذه المزايا، على الرغم من أهميتها في تحقيق المصلحة 
العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرار، لا 

ترك دون رقابة قانونية، لأن ذلك قد يفتح يجوز أن ت
المجال لإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها عن 
الأهداف التي منحت من أجلها.فقد يحدث في بعض 
                                                           

 دراسة  الإدارة، أعـمال عـلى الـرقابة لـيـلة، كامـل مـحـمـد (4)
 والـنشر، للـطـباعة الـعـربـية الـنهضة دار الثاني، الكـتاب ،مقارنة

 .92 ، ص1999بـيـروت، 
 دار والـتطـبـيـق، الـنظرية بـيـن الـمشروعـية دولة بوزيان، عـلـيان (5)

 .319 ص ، 2009 ، الـجزائر الـجـديـدة، الـجامـعة
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الأحيان أن تستعمل الإدارة هذه الامتيازات بطريقة 
تعسفية أو تتجاوز الحدود التي رسمها القانون، سواء 

ة أو اتخاذ إجراءات عن طريق إصدار قرارات غير مبرر 
لا تستند إلى أسباب موضوعية سليمة. ومن هنا برزت 
أهمية الدور الذي يؤديه القضاء الإداري باعتباره 
الضامن الأساسي لحسن استعمال الإدارة لهذه السلطات 
الاستثنائية. فالقضاء الإداري يضطلع بمهمة أساسية 
تتمثل في إخضاع جميع التصرفات الإدارية لمبدأ 

مشروعية، وهو المبدأ الذي يقضي بضرورة التزام ال
الإدارة بالقانون في جميع أعمالها وقراراتها. وبموجب هذا 
الدور الرقابي يتدخل القاضي الإداري لفحص مدى 
توافق القرار الإداري الصادر بناءً على سلطة تقديرية مع 
القواعد القانونية والمبادئ الدستورية التي تحكم العمل 

ي، وذلك دون أن يحل محل الإدارة في ممارسة الإدار 
سلطتها التقديرية أو أن يتدخل في تقدير ملاءمة القرار 

.وفي هذا الإطار يقوم القاضي (1)من حيث مضمونه
الإداري بمراجعة القرارات الإدارية للتأكد من أنها صدرت 
في حدود الاختصاصات المقررة للإدارة، وأنها استندت 

ومشروعة، وأنها لم تنحرف عن إلى أسباب صحيحة 
تحقيق المصلحة العامة التي شرعت من أجلها. فوظيفة 
القاضي الإداري لا تتمثل في استبدال تقدير الإدارة 
بتقديره الشخصي، وإنما تقتصر على التحقق من 
مشروعية القرار ومدى احترامه للقواعد القانونية الواجبة 

لإدارية الصادرة التطبيق.والجدير بالذكر أن القرارات ا
بناءً على السلطة التقديرية للإدارة لم تكن في البداية 
تخضع لرقابة القضاء الإداري بالدرجة التي تخضع لها 
اليوم، إذ كان يُنظر إلى هذه السلطة باعتبارها مجالًا 
واسعاً لحرية الإدارة لا يجوز للقضاء التدخل فيه. غير 

الإداري، ولا سيما أن التطور الذي شهدته أنظمة القضاء 

                                                           
 .1148وادي، مـصـدر سابق  ، ص راضـي عـلـي (1)

في فرنسا، أدى إلى توسيع نطاق الرقابة القضائية على 
أعمال الإدارة. وقد لعب مجلس الدولة الفرنسي دوراً رائداً 
في هذا المجال، باعتباره من أقدم وأهم الهيئات القضائية 
التي أسهمت في تطوير مبادئ القضاء الإداري وترسيخ 

ن واجب القاضي قواعده.وبفضل هذا التطور أصبح م
الإداري عند نظره في الطعون الموجهة ضد القرارات 
الإدارية أن يتحقق من خلو هذه القرارات من العيوب 
القانونية المختلفة، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو 
تفسيره، أو الخطأ في تقدير الوقائع التي بني عليها 

حقيق القرار، أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها لت
أغراض غير مشروعة. كما أصبح القضاء الإداري 
يسعى إلى تحقيق أعلى درجات الفاعلية في رقابته على 
أعمال الإدارة، وذلك من خلال إيجاد توازن دقيق بين 
متطلبات حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد من 
جهة، ومتطلبات تمكين الإدارة من ممارسة نشاطها 

هة أخرى.ومن أجل تحقيق هذا بكفاءة ومرونة من ج
التوازن، يشترط القضاء الإداري أن تكون القرارات التي 
تصدرها الإدارة في إطار سلطتها التقديرية قائمة على 
أسس موضوعية واضحة، وأن تكون متناسبة مع 
الظروف والوقائع التي صدرت في ظلها. كما يجب أن 

ونية تبرر تستند هذه القرارات إلى اعتبارات واقعية وقان
اتخاذها، بحيث يظهر من خلالها أن الإدارة قد مارست 
سلطتها التقديرية بصورة سليمة تهدف إلى تحقيق 
المصلحة العامة، وليس بدافع التعسف أو الانحراف عن 
الأهداف التي حددها القانون. ومن خلال هذه الرقابة 
القضائية الفعالة يسهم القضاء الإداري في ضمان 

رة لسيادة القانون، وفي الوقت نفسه يحافظ خضوع الإدا
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على التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد داخل 
 .   (1) المجتمع

 لاعتبارات الـتـقـديـرية بسـلـطتها للإدارة الـمشرع اقرار ومـع
 في الـعـمـل الاسـتـمـرارية لتأمـيـن ادفةه وقانونية عـمـلـية

الـعام، فان  الـنظام وضمان الـعامة، للـمـرافـق الإداري 
 مـن عنـصـر كل عند الـتـقـديـر الـمشرع ـقـد حـدد مجالات

 رتبط ت لا للـقـرار الإداري ، وهي المشروعـية عناصـر
 الـمشرع أركان الـقـرار، ذلك أن مـن بـركـن حال بأي

 تتعلق بـعناصـرترتبط  ضوابـط و قـيود بوـضع يـتصرف
. (2)الـقـرار وأسس بأركان  تـرتـبـطولا  الـقـرار، بـمشروعـية
 أركان فجـمـيـع ؛ الإداريان والـقضاء الـفـقه اقـر وعلى هذا

الشكل  والـسـبب و الخمـسة؛ الاختـصاص الاداري الـقـرار 
 ـحسـب والـتـقـديـر للـتـقـييـد مجالا تـعتبر والـمـحـل والغاية
 الـتـقـديـرية الإدارة سـلـطة تختـلـف و مـنها، الـمشرع موقف

ما  فأن . وبالـتالـي(3)الـقـرار أركان مـن لآخر مـن ركـن
لا تتحرر بصورة  تـقـديـرية من سـلـطة الإدارة تتـمـتـع به

 مـن وإلافـلات لـمـبـدأ الـمشروعـية الخضوع مـن كاملة
فانه  الـتـقـديـري  الـمجال و أيضا في الإلغاء، رقابة

 .(4)الـقضاءورقابة  الـمشروعـيةتلاحقها 

                                                           
 ، ، مـصـدر سابقالإداري  الـقضاء الـديـن، جـمال سامـي (1)

 .333ص
 الـعـلوم مجـلة الإداري، الـقـرار عـيوب حـلـمـي، مـحـمود (2)

،  1970، 2الـعدد  الإدارية، الـدولـي للـعـلوم الـمـعهد الإدارية،
 .104ص

 الـقانون  وأحكام مـبادئ فـي الوسـيـط شيـحا، عـبـدالـعزيز ابـراهيـم (3)
، 1999الإسـكـنـدرية، الـجامـعـية، الـمطـبوعات دار .الإداري 

 .415ص
 الثاني، ، الـجزء الإداري  الـقانون  أصول الـديـن، جـمال سامـي (4)

 .701 ص ، 1996 الإسـكـنـدرية، الـجامـعـية، الـمطـبوعات دار

 مواجهة الـقاضـي الإداري كـيـفـية  نـبـيـن سوف وعـلـيه
 الـرقابةلـمزايا الإدارة الـعامة فـي اتخاذ قـراراتها مـن خلال 

 فـي المطالب التالية: الـقضائية
 الـقـرار أسـباب عـلى الـقاضـي المطلب الأول :رقابة

 الإداري 
القرار الإداري هي تُعد المرحلة الأولى في عملية تكوين 

مرحلة التحقق من الوقائع المادية التي تستند إليها الإدارة 
عند إصدار قرارها. فهذه الوقائع تمثل الأساس الواقعي 
الذي يبنى عليه القرار الإداري، وتكتسب أهمية كبيرة 
عند تقييم مدى مشروعية هذا القرار. وفي هذه المرحلة 

الرقابة القضائية التي يمارس القاضي الإداري نوعاً من 
تُعد من أدنى درجات الرقابة، حيث يقتصر دوره على 
التحقق من وجود الوقائع المادية التي استندت إليها 
الإدارة بالفعل، والتأكد من صحتها وعدم كونها وهمية أو 
غير دقيقة. فإذا تبين للقاضي أن الإدارة قد أخطأت في 

ائع غير صحيحة، تحديد هذه الوقائع أو استندت إلى وق
فإنه يكون مخولًا بإلغاء القرار الإداري لعيب يتعلق 

 .(5) بالسبب
أما المرحلة الثانية من مراحل الرقابة القضائية فتتمثل 
في الرقابة على التكييف القانوني للوقائع، وهي مرحلة 
أكثر عمقاً من مجرد التحقق من وجود الوقائع المادية. 

القاضي قد تأكد مسبقاً من  ففي هذه المرحلة يفترض أن
صحة الوقائع التي استندت إليها الإدارة، ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى فحص الوصف القانوني الذي أضفته الإدارة 
على تلك الوقائع. وتُعد هذه الرقابة من المستويات 
الطبيعية للرقابة القضائية التي تخضع لها جميع 

اري بتقييم ما القرارات الإدارية، حيث يقوم القاضي الإد
إذا كانت الإدارة قد أعطت الوقائع الوصف القانوني 
الصحيح أم أنها أخطأت في تفسيرها أو تقديرها قانونياً. 

                                                           
 .151يوسـف الـحـمادي، مـصـدر سابق  ، ص يـعقوب (5)
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فإذا تبين للقاضي أن الإدارة قد أخطأت في تكييف 
الوقائع أو منحتها وصفاً قانونياً غير صحيح، جاز له 

ويُعد ركن .(1)الحكم بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته
السبب من الأركان الأساسية التي يقوم عليها القرار 
الإداري، إذ يشير هذا الركن إلى الحالة الواقعية أو 
القانونية التي تدفع رجل الإدارة إلى التدخل واتخاذ القرار 
الإداري. وبمعنى آخر، فإن السبب يمثل الدافع أو 

ار. المبرر الذي تستند إليه الإدارة في إصدار القر 
ويشترط في السبب أن يكون له وجود موضوعي حقيقي 
خارج القرار الإداري ذاته، وأن يكون سابقاً عليه زمنياً، 
وأن يكون ملائماً ومتناسباً مع مضمون القرار. ومن ثم 
لا يجوز للإدارة أن تصدر قراراً إدارياً دون وجود أسباب 

ة حقيقية تبرره. فعلى سبيل المثال، إذا قامت الإدار 
بتوقيع جزاء تأديبي على موظف عام، فإن سبب هذا 
الجزاء يجب أن يتمثل في ارتكاب الموظف لمخالفة 

ومع ذلك، حتى في .(2)تأديبية تستوجب المساءلة والعقاب
الحالات التي لا يذكر فيها القرار الإداري أسبابه بشكل 
صريح في نصه، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرار 

إذ يفترض أن يكون القرار في الواقع  يخلو من سبب.
مستنداً إلى أسباب حقيقية دفعت الإدارة إلى إصداره، 
وإذا ثبت أن القرار قد صدر دون وجود سبب مشروع 
يبرره فإنه يعد باطلًا لافتقاده ركناً أساسياً من أركانه. 

                                                           
مـصـدر سابق  الإداري، الـقضاء الوهاب، عـبـد رفـعت مـحـمـد (1)
 .207 ص ،
 الأول، الكـتاب الإداري، الـقضاء الـطـماوي، مـحـمـد سـلـيـمان (2)

 ، ص1996 الـقاهرة ، الـسابـعة، الـطـبـعة الـعـربـي، الـفـكـر دار
792. 

لذلك فإن غياب ذكر السبب في القرار لا يعفي الإدارة 
 (3) واقعمن ضرورة وجوده في ال

وفي بعض الأحيان قد تكشف القراءة المتأنية للقرار 
الإداري ذاته عن وجود انحراف في استعمال السلطة، 
خاصة عندما تفصح الإدارة صراحة عن الأسباب التي 
دفعتها إلى إصدار القرار. فإذا تبين أن هذه الأسباب لا 
تتوافق مع الهدف الحقيقي الذي يفترض أن تسعى 

ى تحقيقه، أو إذا كانت العلاقة بين السبب الإدارة إل
والغاية غير منطقية أو غير مبررة، فإن ذلك قد يدل 
على أن الإدارة قد استخدمت سلطتها لتحقيق غرض 

 .(4) غير مشروع
ومن ناحية أخرى، فإن مجرد ادعاء صاحب الشأن بأن 
القرار الإداري لم يقم على أسباب صحيحة قد يكون 

ي الإداري إلى إلزام الجهة الإدارية كافياً لدفع القاض
بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي استندت إليها في 
إصدار قرارها. ويعد هذا الأمر من المسائل الثابتة في 
مختلف دعاوى الإلغاء التي ترفع للطعن في القرارات 
الإدارية. ففي الحالات التي يدعي فيها الطاعن بطلان 

كل أو الاختصاص أو المحل، القرار بسبب عيب في الش
يكون عليه أن يقدم الأدلة التي تثبت عدم صحة هذه 

. أما فيما يتعلق بركن السبب، فإن القاضي (5العناصر
الإداري يلتزم، استناداً إلى مبدأ المشروعية، بالبحث في 

                                                           
 .الـدولة ومجـلـس الإداري  فهمـي ، الـقضاء زيـد أبو مـصطـفى (3)

 1999الإسـكـنـدرية،  الـجامـعـية، الـمطـبوعات دار الأول، الـجزء
 .811 ص ،
 عـلى الـقضائية الـرقابة حـدود حـماد، مـحـمـد سـيـد خالـد (4)

 دار ، الـطـبـعة الثانيةمقارنة، دراسة للإدارة الـتـقـديـرية الـسـلـطة
 .619ص ، 2013الـقاهرة،  الـعـربـية، الـنهضة

 الإداري  الـقـرار فـي الـسـبب فـكـرة الـعال، عـبـد حسـنيـن مـحـمـد (5)
 الـنهضة الـعـربـية، دار ، الـطـبـعة الاولى الإلغاء، ودعوى 
 .85ص ،1996الـقاهرة،
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الأسباب المختلفة التي قد تكون وراء إصدار القرار، 
واستنباط السبب الحقيقي من خلال دراسة الأوراق 
والمستندات المقدمة في الدعوى. وبذلك يتجلى الدور 

الإثبات، حيث يسعى إلى  المهم للقاضي في مجال
الكشف عن الحقيقة القانونية التي يقوم عليها القرار 
الإداري.ويتمتع القاضي الإداري في هذا المجال بقدر 
من الحرية في التقدير، خاصة عندما يحاول استخلاص 
الدافع الحقيقي أو السبب الثانوي للقرار من خلال تحليل 

ائق والمستندات عبارات القرار ذاته أو من خلال الوث
التي يتضمنها ملف الدعوى. ويشترط في هذه الحالة أن 
يكون هذا الدافع واضحاً من مضمون القرار أو من 
الأدلة المتوافرة في القضية.وفي الحالات التي يتبين فيها 
أن القرار الإداري قد صدر استناداً إلى أسباب غير 

القرار فإن  .(1)صحيحة لعبت دوراً رئيسياً في إصداره،
يكون مشوباً بعيب السبب ويصبح قابلًا للإلغاء أمام 
القضاء الإداري. أما إذا كان القرار مبنياً على عدة 
أسباب وكان بعضها صحيحاً والبعض الآخر غير 
صحيح، فإن مدى مشروعية القرار يتوقف على أهمية 

. فإذا كان السبب (2)السبب المعيب في إصدار القرار 
ثانوياً لا تأثير له في النتيجة  غير الصحيح سبباً 

النهائية، فإن القرار قد يبقى صحيحاً نسبياً ولا يترتب 
عليه الإلغاء.غير أن القاعدة العامة تقضي بإلغاء القرار 
الإداري إذا تبين أن أحد أسبابه غير صحيح، وذلك في 
الحالات التي لا يتضح فيها أن السبب المعيب كان ذا 

هذه الحالة يفترض أن جميع الأسباب أهمية ثانوية. ففي 
التي استند إليها القرار كانت أسباباً رئيسية دفعت الإدارة 

وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة لمجلس .إلى اتخاذه
                                                           

 .163ص مـصـدر سابق  ، الـحـمادي، يوسـف يـعقوب (1)
 الـقـرار بإلغاء الـطعن خلـيـفة، أوجه الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (2)

الـجامـعـي،  الـفـكـر ، دار الـدولة مجـلـس وقضاء الـفـقه فـي الإداري 
 .212، ص2002 الإسـكـنـدرية،

 2005الدولة في العراق في أحد قراراتها الصادرة عام 
أن إحالة الموظف إلى التقاعد دون تقديم طلب منه 

انونية للتقاعد لا يستند إلى أساس ودون بلوغه السن الق
قانوني صحيح، وأن مثل هذا القرار يعد معيباً بعيب 
السبب، الأمر الذي يجعله مخالفاً للقانون وقابلًا 

 (3)للإلغاء
كما أن رقابة القاضي الإداري في فرنسا على الوقائع 
المادية التي تستند إليها القرارات الإدارية شهدت تطوراً 

رور الزمن، حيث أصبح القضاء الإداري ملحوظاً مع م
فلا )أكثر تشدداً في التأكد من صحة هذه الوقائع ودقتها

يكتفي القاضي بمجرد ذكر الإدارة لوقائع عامة أو 
مبهمة، بل يشترط أن تكون الوقائع التي استندت إليها 
الإدارة محددة بوضوح ودقة. ويزداد هذا التشدد بشكل 

التي تتضمن تقييداً للحقوق  خاص في القرارات الإدارية
والحريات العامة، إذ يتعين على الإدارة في مثل هذه 
الحالات أن تبين بصورة دقيقة ومحددة الوقائع التي 
اعتمدت عليها في إصدار القرار. وحتى في ظل القوانين 
الاستثنائية التي قد تمنح الإدارة صلاحيات واسعة، فإن 

مقيدة للحريات يستلزم  معاقبة الموظف أو اتخاذ إجراءات
من الإدارة أن توضح بشكل إيجابي ودقيق الوقائع التي 
شكلت الأساس الذي بني عليه القرار الإداري. ومن 
خلال هذه الرقابة الدقيقة يسعى القضاء الإداري إلى 
ضمان احترام مبدأ المشروعية وحماية حقوق الأفراد 

 .(4)وحرياتهم في مواجهة السلطة الإداريةا

                                                           
 عن  2005/12/5 تـمـييز / انضـباط /232 بالـعدد قـرارها (3)

 مـنشورات طـبـع ، الـعام الإداري  الـقانون  ، الـقـيـسـي الـديـن مـحـيي
 .1،ص 2007الأولى، الـطـبـعه ، الـحـلـبـي الـحقوقـيه

 الـسـبب ركـن عـلى الـقضائية الـرقابة حجازي، الله عـبـد رضا (4)
 كلـية الـحقوق  دكـتوراه، رسالة الإداري، الضـبـط إجـراءات فـي

 .41، ص2001الـقاهرة،  جامـعة
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 الـتـكـييـف الـقاضـي عـلى المطلب الثاني: رقابة
 للوقائع الـقانوني

 في مجال وضع واقعـي هو تضمين الـقانونيالـتـكـييـف 
 عـمـلـية مـن الثانية الـمـرحـلة. وهي (1)قانونية"  فـكـرة

 اسـما الإدارة عند ثابـتة واقعة الـرقابة، وتتـضـمـن إعطاء
 الـقانون  قاعدة مجال داخل موقعها، عنوانا يـحـدد أو

 الـمجموعة الـقانونية ضـمـن إدراجها أو تطـبـيـقها، المراد
 كانـت. فإن (2)الـقانون  قاعدة فـي الـمبينة الـحالات في

 يقوم مـن عـلى ه يُلزمفإن ومجرـدة، عـمومـية الـقانون  قواعد
 الـعنـصـر الـتـكـييـف مـن الادارة ان يسـتخلص بعـمـلـية

 له ليـتسـنى والـمجـردة، الـعامة الـقاعدة مـن الـقانوني
 نـص ، كما ينبغي اسـتخلاص بالـوضع الواقعـي مقابـلـته
 الوضع الواقعـي عـلى تطـبـيـقها من الممكـن الـتـي الـقاعدة

مـحـدد وعـمومـية  مـعنى منحه أي الـنـص، تخصـيـص و ،
 .(3)عـلـيه هو مما أقـل
 مقابـلة تتطلب الـقانوني الـتـكـييـف عـمـلـية كانـت وإذا

عدم  يـجـب فإنه الـقانون، بنـصوص الـوضع الواقعـي
 فـكـري  اجهاد مـن الـعـمـلـية هذه يندرج ضمن ما اغفال
 مطابقةب يـتـم آلـي عـمـل مجـرد ن كونهاع يـبـرئها هائل

 .(4)للـنـصوص الوقائع
يعتقد كثير من الفقهاء والمختصين في القانون الإداري 
أن الهدف الأساسي من تحديد نطاق السلطة التقديرية 
الممنوحة للإدارة، وربطه بالرقابة القضائية على التكييف 
القانوني للوقائع التي تستند إليها الإدارة عند إصدار 
                                                           

 الـقضاء فـي الـبـيـن الغلـط فـكـرة الـنـجار، مـحـمـد زكـي (1)
 .14 ص ، 1997 ، ،الـقاهرة الـعـربـية الـنهضة دار.الـدسـتوري 

 .53 ص مـصـدر سابق، الـعال، عـبـد حسـنيـن مـحـمـد (2)
 .166 ص ، الـسابقالـمـصـدر  الـحـمادي، يوسـف يـعقوب (3)
 الـقـرار بإلغاء الـطعن أوجه خلـيـفة، الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (4)

 ص ، ، مـصـدر سابقالـدولة مجـلـس وقضاء الـفـقه فـي الإداري 
236. 

قراراتها، يكمن في التأكد من مدى توافق هذا التكييف 
ع قصد المشرع الأصلي وغاياته التي وضعها التشريع. م

فإذا تبين للقاضي أن الإدارة قامت بتكييف الوقائع 
بطريقة تخالف المقصود التشريعي، فإن هذا التكييف 
يصبح غير صالح كأساس قانوني للقرار الإداري، ويفقد 
بذلك القدرة على أن يشكل سبباً مشروعاً أو مبرراً 

إصدار القرار. وبناءً على ذلك، فإن  للاعتماد عليه في
الوقائع التي يستند إليها الجهاز الإداري يجب أن تتفق 
بشكل دقيق مع الوصف القانوني الذي حدده المشرع 
لها، وإلا فإنها لا تعد أساساً صحيحاً لاتخاذ القرار 
الإداري، ولا يمكن أن تعتبر دافعاً مشروعاً 

داري في هذا السياق لإصداره.وتتمثل وظيفة القضاء الإ
في النظر إلى ما كان يجب على المشرع أن يفعله لو 
أراد التعبير عن إرادته بشكل واضح بشأن القاعدة 
القانونية المنظمة لموضوع النزاع. فالرقابة القضائية 
تعمل على تفسير الإرادة المفترضة للمشرع، من خلال 

كل اعتماد المبادئ القانونية العامة التي تنعكس بش
طبيعي على الظروف الواقعية والبيئية المحيطة بالقرار 
الإداري. وبذلك يصبح تفسير القضاء الإرادة المفترضة 
للمشرع خطوة أساسية لضمان أن تكون الإدارة ملتزمة 
بالحدود القانونية لممارستها سلطتها التقديرية، وأن تتخذ 

 .(5)قراراتها بما يتفق مع أهداف القانون وروحه
وبمعنى آخر، فإن القاضي الإداري عند فحص التكييف 
القانوني للوقائع يسعى إلى استنباط ما كان المشرع 
سيقرره لو أراد تنظيم الموضوع محل النزاع بشكل 
مباشر. ويتم هذا الاستنباط من خلال تطبيق المبادئ 
العامة للقانون، وربطها بالواقع المحيط، بحيث يمكن 

يم للنية القانونية المفترضة الوصول إلى تفسير سل
للمشرع. وبناءً على هذا التفسير، يصبح على الإدارة 

                                                           
 .632ص الـسابق، الـمـصـدر حـماد، مـحـمـد سـيـد خالـد (5)
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التزام محدد بحدود القانون، بحيث يُلزمها بالتصرف وفقاً 
للإطار القانوني الذي يستمده القضاء من إرادة المشرع 
المفترضة، مما يحافظ على مشروعية القرارات الإدارية 

السلطة ويضمن عدم إساءة استعمال 
التقديرية.وباختصار، فإن مراقبة التكييف القانوني 
للوقائع من قبل القضاء الإداري تهدف إلى منع الإدارة 
من الخروج عن الغاية التي خصصها المشرع للقرار، 
وضمان أن تكون الأسباب والوقائع التي تستند إليها 
الإدارة متوافقة مع القواعد القانونية العامة والمبادئ 

ستورية، بما يحقق التوازن بين الحرية التقديرية الد
الممنوحة للإدارة وبين حماية الحقوق والحريات العامة 

 .(1)للأفراد
 الـرقابة هذه أن الـفـقه يـرى  مـن جانـبا هناكغيـر ان 

محل تقدير  الـقاضـي احلال ، ةكـثيـر  أحـيان تتطلب فـي
ي حينما فالـقاضـ ، للوقائع الشخصـي الإدارة عند تـقـديـره

الشرعـية ،  في نطاق رقابة يكون  فانه بالـتـكـييـف ـموقي
 رقابـة الـقاضـي القول ولذلك ذهب الـفـقـيه دوبـيـسون إلى

 محل تقدير الإدارة تـقـديـره بإحـلال يـقوم للـتـكـييـف
يـتـعدى مجال الـمشروعـية  وعند ذلك ، الشخصـي للوقائع

 .(2)رقابة الـمـلاءمة الى
 الـقاضـي رقابة في تـفسـيـره فالـيـن الأسـتاذ وكانت محاولة

الـمشروعـية   رقابة في مجال وتضمينها الـحالة هذه عند
من هذه  الـقانونية، فالغرض المجموعة فـكـرة من خلال

 خلال مـعـيـن وضع واقعـي إدراج هو بين ،  كـما العملية
 مـن قانونية ةد مجموعأوجـ قانونية، فالـقانون  فـكـرة

                                                           
 فـي الإداري  الـقضاء مخلوف ، دور عـلى مـحـمـد لـبـنى .د (1)

الـعامة ، مجـلة الـعـلوم  الإدارة تـعسـف الأفراد أمام حقوق  حـماية
 للـدراسات الـعـربـي الـديـمقـراطـي الـسـياسـية والـقانون ، الـمـركز

بـرلـيـن، الـعدد  الـمانيا ، والاقتـصادية والـسـياسـية الاسـتـراتـيـجـية
 .152، ص2023، 8، الـمجـلـد 37

 .55ص ق ،سابمـصـدر  الـعال، عـبـد حسـنيـن مـحـمـد (2)

 واقعـي وضع وجود عـلى مـحددة آثار رتب كلـما الـقـرارات
 الأخطاء موضوع فعلى سبيل المثال مـعـيـن بالذات،

 أنشأها الـمشرع مـسـتـقـلة، قانونية فهي مجموعة الوظيـفـية
وقوع  عنـد مـعـيـنة جزاءات فرض للإدارة تجيز بنـصوص

 الـنـص هذا لتطـبـيـق يـصل والـقاضـي لكي تلك الأخطاء،
 .(3)المجموعة هذه مـعالـم أن يـحـدد

يمكن القول إن السلطة التقديرية الواسعة التي يتمتع بها 
الجهاز الإداري عند تقييم مدى ملاءمة الأسباب 
ومناسبتها للإجراء المتخذ تمنح الإدارة هامشاً واسعاً في 

الطريقة تحديد مدى الحاجة لاتخاذ القرار، وفي اختيار 
الأنسب لتنفيذه، وفي تقدير مدى أهمية كل سبب بالنسبة 
للقرار الصادر. ومن هنا، يقتصر دور القاضي الإداري 
في دعوى الإلغاء على رقابة مشروعية القرار الإداري، 
دون أن يتجاوز ذلك إلى التدخل في تقدير الإدارة 
لأهمية السبب أو ملاءمته للإجراء المتخذ، لأن مثل هذا 
التدخل يعني قيام القاضي بدور أعلى من دوره الطبيعي، 
وكأنّه أصبح رئيساً للإدارة، وهو ما يتعارض مع مبدأ 
فصل السلطات بين القضاء والإدارة.وتقتصر الرقابة 
القضائية على مرحلتين أساسيتين: الأولى التحقق من 
صحة الوقائع المادية التي بنيت عليها الأسباب، أي 

الوقائع التي استندت إليها الإدارة موجودة  التأكد من أن
فعلياً، وصحيحة من الناحية الواقعية، والثانية التحقق من 
صحة تكيف هذه الوقائع قانونياً، أي التأكد من أن 
الإدارة قد أطلقت على هذه الوقائع التوصيف القانوني 
الصحيح وفق النصوص والمبادئ القانونية المعمول بها. 

لرقابة لا تمتد إلى مراجعة الإدارة في مدى وهكذا، فإن ا
أهمية السبب أو في تقييم مدى ملاءمته للإجراء، لأن 

                                                           
 فـي الـطعن أوجه الـبار، بـعض عـبـد الـحـلـيـم عـبـد الـفتاح عـبـد (3)

 الأول، مجـلة الـدولة، الـجزء مجـلـس قضاء فـي الإداري  الـقـرار
 .125، ص1996، 2الإدارية ، الـقاهرة ، الـعدد  الـعـلوم
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هذه المسائل تدخل في صميم السلطة التقديرية الممنوحة 
لها قانوناً، والتي تعد عنصراً أساسياً من عناصر تحقيق 
ملاءمة القرار الإداري.ومع ذلك، يجب أن يُفهم مفهوم 

ار الإداري بمعناه الواسع، بحيث يشمل مشروعية القر 
جميع القواعد القانونية المعمول بها، سواء أكانت 
منصوصاً عليها صراحة في القانون أو مستنبطة من 
المبادئ العامة أو من الأحكام القضائية السابقة. 
فالمقصود بالشرعية هنا ليس مجرد وجود سبب أو سبب 

رة بالقواعد القانونية قانوني، بل يشمل أيضاً التزام الإدا
والإجراءات الشكلية والموضوعية اللازمة، بحيث يضمن 
القرار الإداري احترام القانون، وعدم التجاوز عن نطاق 
السلطة الممنوحة للإدارة، مع مراعاة المبادئ الدستورية 
والحقوق والحريات المكفولة للأفراد.وبذلك يصبح دور 

هو يقيم مدى توافق القاضي الإداري محدداً وفنياً، ف
أسباب القرار مع الواقع والشرع القانوني، ويتأكد من أن 
الإدارة لم تتجاوز حدود سلطتها القانونية، دون أن يتدخل 
في ما هو من اختصاص الإدارة التقديري، أي تقدير 
أهمية السبب وملاءمته للإجراء، لأن أي تجاوز في هذا 

ة إدارية عليا، الشأن من شأنه أن يحول القاضي إلى جه
ويتعارض مع المبدأ الأساسي القائل بفصل الوظائف 
والسلطات بين القضاء والإدارة، مما يضمن التوازن بين 
حماية حقوق الأفراد وحرية الإدارة في ممارسة سلطتها 

 .(1)التقديرية بشكل مسؤول ومبرر قانونياً 
 ـطةسـل تمتلك لا الـعامة الإدارة ومـع ذلك يـمكـن الـقول ان

 سـبب الـمستند عـلـيها ـصـحة الوقائع يخص بـما تـقـديـرية
الوقائع،  لهذه الـقانوني الـتـكـييـف عن أو الإداري، الـقـرار

وتكون السلطة تقديرية في حالة تقدير  فسلطتها مقيدة ،
النتيجة المترتبة على تلك الوقائع ، ولم يقيد القانون 

النتيجة ، فتخضع إصدار قرار إداري أم لا على تلك 

                                                           
 .666ص  سابق،مـصـدر  حـماد، مـحـمـد سـيـد خالـد (1)

تلك السلطة لرقابة القضاء ضمانة لعدم تعسف الإدارة 
 في استخدامها .

 مـحـل الـقـرار عـلى الـقاضـي المطلب الثالث: رقابة
 عـلى المترتب الـقانوني الـمـباشر ذلك الأثر هو الـمـحـل
 الـتـي عـمـلـية الـتـغييـر أي الإداري، الـقـرار صـدور
 الـقـرار مـصـدر قصـد الـذي الـقانوني الـمـركز فـي تـحـصل
 الـتـعديـل أوب أو بالإنشاء ان كان إحـداثها، الإداري 
 .(2)بالإلغاء

 يـكون  أن الإداري يشتـرط الـقـرار ومشروعـية لـصـحة و
 أحـدثه الـقانوني الذي الأثر مـا يتضمنه مـحـله، بمعنى ان

 هذا اسـتـحال فإن واقعاً، ممكـناهو قانونا، و  جائز الـقـرار
 قـرارا الإداري يـصـبـح فالـقـرار واقعاً أو قانوناً  الـمـحـل
 .(3)مـنـعدما

 اكـثر تـكون  الإدارة سـلـطة ان إلـيه الاشارة يـجـدر ومما
سـلـطة  إلى والـمـحـل الـسـبب ركـني خضوع عنـد وضوحا

 الـقـرار سـبب بـيـن الـمـلائمة فان عنـدها الـتـقـديـرية، الإدارة
 اما إذا الإداري، الـقـرار لـمشروعـية أساسا يـكون  ومـحـله

 ان يـقتـضـي الذي الـقانوني الـمـركز الـقانون  حـدد
الـحالة  هذه مثل فـي للإدارة فـلا يـكون  الـقـرار يـسـتهدفه

 .(4)الـتـقـديـرية للـسـلـطة مجالا
 الـسـبب عنـصـري  فـييُقيد   الإدارة اختـصاص فأن وعـلـيه

 تـكـييـف حيث يـتـم معينة ، الأسـباب في حالة والـمـحـل
 إرادية ؛ وبالـتالـي فان ليست حـتـمـية بـطريـقة الوقائع

                                                           
 والـتطـبـيـق، الـنظرية بـيـن الإداري  الـقـرار الزعـبـي، سـمارة خالـد (2)

عـمان،  ، الثانية الـطـبـعة والـتوزيـع، للـنشر الثقافة دار مكـتـبة
 .88،ص1999

 والـتوزيـع للـنشر الثقافة دار.الإداري  الـقضاء كـنـعان، نواف (3)
، 2002، والـتوزيـع ،عـمان للـنشر الـدولـية الـعـلـمـية والـدار

 .298ص
 ، الإداري  الـقضاء واحكام مـبادئ شيـحا، الـعزيز إبـراهيـم عـبـد (4)

 .146 ص ، 1994ة ، الـجامـعـي الـدار بـيـروت
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 وعـلى الأسـباب ، لهذه مـنـطقـية هو نـتـيـجة الـقـرار مـحـل
 في حالة تـقـديـريا الاختـصاص ذلك يـكون  عكـس

في و  آلـية، غيـر إراديةورة بص تتـم وتـكـييـفها الأسـباب
 إرادة عـلى يـتوقف وإنـما الأسـباب عـلى عدم ترتيب حالة 

 .(1) الـقانون  بـتنفيذ الـمختـص فردال
 فـي الـتـدخل عدم أو الـتـدخل حـرية للإدارة فان لذا

 وقت اختـيار فـي وحـريـتها ما موضوع فـي الـقـرار اصـدار
 بهذا ،الـتـقـديـرية الـسـلـطة عناصـر ابـرز يـعد وهو الـتـدخل
ـراقـية الـع الـعـلـيا الإدارية الـمـحكـمة حكـم جاء الـصـدد
 الإدارة تـمـتـع( بان الـمـتـضـمـن 18/8/2021 بـتاريخ

 الـتـعـييـن فـي مـفاضـلة ضوابـط وضع فـي تـقـديـرية بسـلـطة
 هو الـموضوعـية والضوابـط الاسس بان حـتـما مقـيـد

 لـتـماثل سواء حـد عـلى الـمـرشحـيـن جـمـيـع مـع الـتـعامـل
 للانـتـفاع قانوناً  مؤهلـيـن باعتـبارهم الـقانونية مـراكزهم

 فـي الـدسـتور اقـرها الـتـي الـعامة الوظيـفة تولـي فـي بـحقهم
 مـتساوون  الـعـراقـييـن( بان قضت حـيث مـنه 14 الـمادة

 لوضع الـقانون  مـن سـنـد فـلا ) تـمـييز دون  الـقانون  أمام
 عن تـقـل الاناث لـتـعـييـن الوظيـفـية للـدرجات مـعـيـنه نسـبة
 .(2))الذكور نسـبة

 الـقـرار ـرتـبهبتحديد الاثر الذي ي يقوم الـمشرع لا وأحـيانا
 هذه وفـي منه،  الغاية الإداري للإدارة ، وإنما يحدد

 خولها الذي تـحـديد مـحـله الإداريةالسلطة  الـحالة بامكان
 الـحـلول كافة أن أعتبار عـلى حرية إصـدار، الـقانون 

 فالـقانون  تـعد غير مخالفة للقانون ، الإدارة تحددها الـتـي

                                                           
 ص الإداري، مـصـدر سابق ، الـديـن، الـقضاء جـمال سامـي (1)

255. 
 2021/ 45، 5 رقـم ـراقـيةالـع الـعـلـيا الإدارية الـمـحكـمة قـرار  (2)

 8/ 18  ،2021 / تـمـييز اداري  قضاء ، 720 الاضـبارة رقـم
/2021. 

 الآثار لتـرتـيـب كامـلة تـقـديـرية للإدارة سـلـطة اعطى
 .(3) الـقانونية

 الغاية عـلى ضـياالـق المطلب الرابع : رقابة
 الاداري  يـسـعى الـتـي الـنهائية الـنـتـيـجة هي الغاية

 الإداري لـيـس اذ ان الـقـرار ، قـراره اتخاذ عند لتـحقـيـقها
 الغرض لـتـحقـيـق هي وسـيـلة بحد ذاتها ، بـل غاية

الوظيـفة  أهداف فإن ولذلك تحديده ، مـن الـمقصود
 .(4)الإدارية الـسـلـطة نطاق الحين ذات فـي تكون  الإدارية

 ويتولى المشرع تحديد الهدف من تصرفات الإدارة ، وهو
وتقوم الإدارة  الأهداف، تخصـيـص حالة فـي يكون  ما

بتحديد الهدف في حالة عدم تحديده للصالح العام ، 
وحريتها ليست مطلقة في تحديدها للصالح العام ، فهي 

 .(5)ملزمة بتحقيق الصالح العام
 الـدولة لـمجـلـس الـعامة الهيئة اصـدرت الـصـدد هذا وفـي
 ان( فـيه جاء قـراراً قضائيا الـتـمـييزية بـصـفتها الـعـراق فـي

 لـرقابة تخضع وانـما مطلـقة لـيـسـت الـتـقـديـرية الـسـلـطة
 الـتـعسـف مـن او لـتأكـيـد خلوها قـراراتها لـفحص الـقضاء

 .(6)الـسـلـطة(  باسـتـعـمال
 مـن مجـموعة الإدارة اعطاء جهة مـن ولـما كان الغرض

ة ، فان دراسة الـعام الـمـصـلـحة لتـحقـيـق هو الامـتـيازات
 الغايات عن تخرج و الإدارة فـيها تـنـحـرف الـتـي الـحالات

 الانـحـراف الـسـلـطة، يـعني هذه مـنـحـت أجـلها مـن الـتـي
من  اً قـرار  الاداري  يـتخذ عنـدمالها  الـممـنوحة بالـسـلـطة

                                                           
 الـجزء الإداري، الـقضاء موسوعة الشطناوي، خطار عـلـي (3)

عـمان،  للـنشر والـتوزيـع، الثقافة دار الـطـبـعة الثانية،  الأول،
  .804ص الثاني، الـجزء

 .75 ص مـصـدر سابق ، ، الـطـماوي  سـلـيـمان (4)
الإداري ،مـصـدر سابق  الـقانون  أصول الـديـن، جـمال سامـي (5)
 .692ص ،
 ، تـمـييز انضـباط/ 24دالـعد الـدوله الشورى  مجـلـس  قـرار (6)
/2006 ، 6/2/2006. 



 (2026) السنة( 22) العدد( 11جامعة /المجلد )ال القلم كلية مجلة

JOURNAL OF AL-QALAM UNIVERSITY COLLEGE\KIRKUK-Volume(11) Number   ) 22) Year(2026) 

492 

وفقاً للنصوص  بشأنه ويـسـلك ، اختـصاصاته ضـمـن
الـتـي مـنـحـت  الـتـقـديـرية سـلـطته يـسـتـعـمـل ولكـنه ،القانونية

 لغيـر وأسـباب والـتـنظيـمات لحالات الـقوانيـن له بـموجـب
الـعامة  الـمـصـلـحة عن بـعـيـدة مآرب لـتـحقـيـق وأهدافها 

 تـلك عن اتهبـصـلاحـيا الادارةوعند ذلك تـنـحـرف 
  .(1)بالـسـلـطة الانـحـراف عـيـب يظهرف الـمـصـلـحة

 الـقـرار عند اصدار الغاية عـلى الـرقابة أن لقد ثبت
 ركـن عـلى الحين ، الـرقابة نفس فـي تكون  ربما الإداري 

 بـصـدد الإداري  الـقاضـيف بـيـنهما، والـعـلاقة، الـسـبب 
 للإدارة واسـعةال تـقـديـريةال سـلـطةال ؛ إذا واجه ما مـلاءمة

 أنه إلا فـعـلا، بـرقابة الـمـلاءمة يـقوم كان حتى إن ، فإنه
،  الـمـلاءمة الـقـرار بسبب عدم بإلغاء يـستطيع الـحكـم لا

 قـريـنة ذلك يـعد حيث الـمـلاءمة، عدم لإثبات فلا بد 
 ويكون  الإداري، الـقـرار فـي اصدار الغاية عـيـب عـلى

 .(2)بالـسـلـطة بالانـحـراف مشوبا الـقـرار
 وهو أساسـياً، بالـسـلـطة عيباً  الانـحـراف عـيـب يـعتـبـر و

 الـقضائية الـرقابة حـيث مـن أصـعـب العيوب وأعقـدها مـن
 ولكونه،  الـعامة بالـمـصـلـحة مـرتـبـط والإثبات، باعتـباره

 الـعـيـب أن غيـر. (3)الـمـعالـم مـحـدد غيـر قانونياً  مـفهوماً 
 عـيـب يعتبر للـسـلـطة اسـتـعـمال إساءة أي الذي يشوبه

،  الاداري ومقاصـده نوايا فـي يـكـمـن كونه شخصـي،
 الـمقاصـد، الـنوايا و تلك سـلامة وجوده متوقفاً عـلى

                                                           
 للإدارة الـتـقـديـرية الـسـلـطة الـبـرزنـجـي، الوهاب عـبـد د.عصام (1)

 ص ،1971  الـعـربـية، مـصـر، الـنهضة دار الـقضائية، والـرقابة
44. 

 الإداري ، دار الـقضاء فـي الوسـيـط الـبـنا، عاطـف مـحـمـد (2)
 .280 ص ،1990 . الـقاهرة، الـعـربـي، الـفـكـر

 بالـسـلـطة، الانـحـراف عـيـب الـبوريـني، الـرحـمان عـبـد عـمـر (3)
 ص الـرابـع،، الـعدد ، 2007 ، الكويـت، جامـعة الـحقوق، مجـلة

 395. 

يكون  الـعـيـب هذا و. (4)صـعـب الإثبات عـيـباً  فانه ولذلك
، ويتطلب  اللإدارة الخفـي الـنـفسـي بالـباعث متصل
 ،ث ومن الصعب تحقيقه في الباع بحث الـقضاء لاثباته

 وولا وبهذا تم أضفاء صفة الاحتياطية على هذا العيب ،
يحتاج الى وجوده فهناك عيوب أخرى تسوب القرار 
الإداري ، فعلى سبيل المثال عيب الاختصاص أو 

 بالـسـلـطة ومـع ذلك فان الانـحـراف. (5)مخالفة القانون 
 يظهر ولا الـقـرار، ـمـصـدر بـنوايا كونه يـرتـبـط الـتـقـديـرية

 لا هذا فإن الإداري، للـقـرار الخارجـي الشكل أثراً له فـي
 عدم أوجه مـن وجهاً  الانـحـراف اعتبار مـع يـتـعارض

 الانـحـراف لـعـيـب الـقـرار إلغاء أنب و الـمشروعـية،
 عدم عـلى الـعقاب مـن نوع يعتبر بالـسـلـطة

 .(6)الـمشروعـية
 بـعـيـب ويـنـبـغي عـلى الـقاضـي ان يـدرك ان الانـحـراف

 انهلأ إما إلـيه الإدارة تـلـجأ ، الـسـلـطة اسـتـعـمال إساءة
 أهدافها لـتـحقـيـق يؤدي لا اتـبـعته الذي الإجـراء أن تـعتـقـد

 أو الـمطولة الإجـراءات مـن الـتهرب إلى سـعت انهأ أو
 أسـباب احد هذا الـعـيـب عُد   لذلك. (7)الـمـعقـدة الشكلـيات

يـعتبر الإداري، كـما  الـقـرار الواردة على بالإلغاء الـطعن
 للاعتـراف تكفي الـعامة الـمـصـلـحة أن عـلى دلـيـلاً 

 . (8)عنه نـفـيها أو الإداري  الـقـرار بـمشروعـية
  عـلى تطبيقه يـمكـن لا الانـحـراف عـيـب نتيجة الإلغاء و

  تـطبيقاً  الـمشرع إرادة تكون  الإدارةتنفذها  التصرفات
يـستطيع  لا الـاعمال الإداري  والهدف مـن ،صحيحاً 

                                                           
 .572ص مـصـدر سابق، حـماد، مـحـمـد سـيـد خالـد (4)
 ص مـصـدر سابق ، الإداري ، الـديـن، الـقضاء جـمال سامـي (5)

21. 
 كـسـبب بالـسـلـطة خلـيـفة، الانـحـراف الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (6)

 .285ص مـصـدر سابق ،الإداري،  الـقـرار لإلغاء
 .212ص مـصـدر سابق ، حـمادي، يوسـف يـعقوب (7)
 .586ص مـصـدر سابق ، مـحـمـد، الـسـيـد خالـد (8)
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 الإدارة تـصـرف ـحالة فـي إلا لـرقابـته أخضاعه الـقضاء
 . (1)الـقانونية الـقاعدة تجاه الـحـرية ببـعض

الإداري عـلى  ضـياالـق المطلب الخامس: رقابة
 الاختـصاص
 الإدارية الـقـرارات الاختـصاص عند اصدار يـعـرف ركـن

تـمنحها  الـقانونية الـتـي أو الـصـفة الـقانونية الـقـدرة : " بأنه
 الـدولة، فـي للاختـصاص الـمـنظمة الـقانونية الـقواعد

 القـرارات ويـتخذ لـيـتـصـرف من خلالها، مـحدد لشخص
ولـحسابها  الـدولة فـي الإدارية باسـم الوظيـفة داريةالإ

 .(2)قانونا" به يـعتـد نـحو عـلى
يسمح لها  فإنه تـقـديـرية سـلـطة الإدارة وإذا خول الـقانون 

فلا تكون خاضعة للرقابة تصرفاتها، مـلاءمة بحرية تقدير
 قاضـي هو الإداري  فيكون الـقاضـي ، القضائية

الـمـلاءمة ، لانه في حالة تعرضه  دون  الـمشروعـية
لبحث عن ملاءمة العمل الإداري فأنه يكون سلطة 
رئاسية على الإدارة ويتدخل في صلب عملها ويحل 
محلها في مباشرة الوظيفة الإدارية ، وبهذا يخرج عن 

 .(3) مبدأ الفصل بين السلطات
فهذا  الاختـصاص بـمـبـدأاما عنـدما تـرتـبـط سـلـطة الإدارة 

 ةوالذي يواجه بـفـكـر  للإدارة يـعني تـقـييـد الـمشرع
 للـرقابة فـي ممارساتها فتخضع الادارة الـمشروعـية،

 في يكون الادارة  اعـمال عـلى الـرقابة فمـبدأ ، الـقضائية
 المنصوص عليها في مـدى تحقق الشروط مـن بيان

التي تخالف  الادارة تعطيل تصرفات وللـقضاء الـقانون،
                                                           

 كـسـبب بالـسـلـطة خلـيـفة، الانـحـراف الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (1)
 .61ص الإداري، مـصـدر سابق ، الـقـرار لإلغاء

 الإدارة عـلـم بـيـن الإدارية الـقـرارات نظرية عوابـدي، عـمار (2)
 .69، ص1999الـجزائر،  هومة، دار .الإداري  والـقانون  الـعامة

 أعـمال عـلى والـرقابة الإداري  الـقضاء الـديـن، جـمال سامـي (3)
 ،2002،الـقاهرة للـنشر، الـجـديـدة الـجامـعة دار .الإدارة

 .106ص

. اذ يـرى الكـثيـر مـن الـفـقهاء الى (4)نصوص الـقانون 
 فـي الأساسـي تـقـريـر الاختـصاص للإدارة كونه العنـصـر

 اصدار الادارة حيث يـقصـد الإداري، الـقـرار صـحة
 مارسـت فان الـقانون، لها رسـمها الـتـي الـحـدود فـي الـقـرار

 الـقـرار هذا فإن قـرارًا تـقـديـريًا، مختـصصة غيـر جهة
. الذي يـعني (5)الاختـصاص عدم بـعـيـب مشوبًا يـكون 
 مـعـيـن، قانوني عـمـل عـلى مـباشرة قانونا الـقـدرة "عدم
 طـبقا أخرى  سـلـطة اختـصاص مـن الـمشرع جـعـله حـيث

 غياب فان . وبالـتالـي(6)الـمـنظمة للاختـصاص" للـقواعد
 الإداري  الـقـرار يـعد لا مخالـفته الـجسـيـمة أو الاختـصاص

 .(7)أحـياناً  مـنـعدماً  بـل باطلا
 بالـسـلـطة عند جهة اصـدار الانـحـراف كـما ان فرصة

إ،  الـتـقـديـرية الـسـلـطة نطاق فـيحتى لو ازدادت  الـقـرار
 وجود مـنفلا يكون مانع في نطاق الإختصاص المقيد 

 الـمـحـل اوويكون مقترناً إما بعيب ،  فيه الـعـيـب هذا
الـسـبب، وكذلك عيب الانحراف المنفرد ، في  بـعـيـب

ليتسبب في ضرر الـقـرار  إصـدار الاداري  حالة تأخير
الذي تتعلق مصلحته بالقرار أو ليفوت عليه للفرد 

 .(8) الفرصة

                                                           
 الـنهضة دار ، الالغاء دعوى  فـي ،دروس الشرقاوي  سـعاد (4)

 .110  ،ص 1980 ، الـقاهرة ، الـعـربـية
 ومـدى الادارية الـتـقـديـرية وادي، الـقـرارات راضـي عـلـي (5)

، 2، الـعدد5الشرائع، الـمجـلـد الـقضاء، مجـلة لـرقابة خضوعها
 .1147، ص  2025

 .8ص  سابق،مـصـدر  خلـيـفة، الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (6)
 جامـعة مطـبـعة ، الإداري  الـقضاء ، راضـي لـيـلو مازن  (7)

 .221، ص 2010،  الـعـراق، دهوك
 كـسـبب بالـسـلـطة خلـيـفة، الانـحـراف الـمـنـعـم عـبـد الـعزيز عـبـد (8)

الإسـكـنـدرية،  الـجامـعـي، الـفـكـر الإداري، دار الـقـرار لإلغاء
 .64، ص2001
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 خلال مـن الاختـصاص قواعد يـحـدد هو من الـمشرعان 
 الـدولة، سـلـطات مختـلـف الوظائف و الـمهام عـلى توزيـع
 يـمكـن الـعام؛ فلا الـنظام مـن الـقواعد هذه تـعد ولهذا

 صاحب لكل كما يـمكـن مخالـفتها، عـلى الاتـفاق
 مـن مـرحـلة أي فـي بـعدم الاختـصاص يدفـع أن مـصـلـحة

 إثارته للـقاضـي ايضاً  يـمكـن الـدعوى، و سـيـر مـراحـل
 .(1)تـلـقاء نـفسه مـن

 عـلى مـبـني إداري  تـصـرف الواقع لايوجد وفـي
 ،اتسعت حرية التقدير  فـمهما بالكامـل، مقـيـد اختـصاص

 الغاية، ركـن عـلى الـقضاء خاضعة لـرقابة فهي
 إلى جـمـيـعها تهدف الإدارة فالتـصـرفات التي تصدر عن
 أو عن  ذلك ، عن حادت بلوغ الصالح العام ، فـمـتى

فتصرفاتها تكون غير  الأهداف، تخصـيـص قاعدة
 .(2)وقابلة للابطال مشروعة ،
 الخاتـمة:

لقد أوضح البحث في فصوله السابقة أهم المزايا 
تتمتع بها الإدارة العامة والتي تمكّنها من الأساسية التي 

ممارسة أعمالها ونشاطاتها بطريقة مرنة تتلاءم مع 
الظروف المحيطة بكل واقعة على حدة. فالإدارة، بفضل 
ما منحها المشرع من سلطة تقديرية، قادرة على تقييم 
الظروف المحيطة بالوقائع واتخاذ القرارات القانونية 

النشاط الإداري، مع مراعاة تحقيق الملائمة وفق طبيعة 
الأهداف والغايات التي تتوافق مع متطلبات المصلحة 
العامة. وقد شرع المشرع لهذه الغاية ما يعرف بالسلطة 
التقديرية للإدارة، والتي تمنحها صلاحية واسعة في 
اختيار الأسلوب أو الإجراء المناسب، بما يتلاءم مع 

وذلك دون التقيد  طبيعة الوضع والظروف المحيطة،

                                                           
 دار ، الـطـبـعة الثانية الإدارية، الـمـنازعات الشرقاوي، سـعاد (1)

 .193ص  ، 1976 الـقاهرة، الـعـربـية، الـنهضة
 .139د. مـنـتـصـر عـلوان كـريـم ، مـصـدر سابق ، ص (2)

الصارم بنصوص قانونية محددة، وإنما بالاستناد إلى 
أسباب ومبررات قانونية وفنية تجعل هذا التدخل ضرورياً 

 وملحاً لتحقيق الصالح العام.
وتتجلى أهمية هذه السلطة التقديرية في كون طبيعة 
أعمال الإدارة العامة تستلزم أن تكون لديها القدرة على 

ة ومرونة، إذ لا يمكن تشريعياً وضع قيود التحرك بسرع
صارمة على جميع أعمالها في مختلف الميادين، سواء 
الاقتصادية أو العمرانية أو الصحية أو غيرها من 
المجالات الحيوية التي تدخل ضمن اختصاصها. 
فالسلطة التقديرية تمكّن الإدارة من تقييم كل موقف على 

الظروف، بما يضمن حدة، واتخاذ القرار الأنسب وفق 
تحقيق المصلحة العامة دون تعطيل سير العمل الإداري 
أو التأثير على فعاليته. ومن ثم، فإن التقييد الشديد 
للسلطة التقديرية من شأنه أن يعيق الإدارة ويجعلها 

 عاجزة عن الوفاء بمهامها ووظائفها الموكلة إليها.
رة لا تعني ومع ذلك، فإن ممارسة السلطة التقديرية للإدا

انعدام القيود أو الرقابة، إذ أنها تخضع لأحكام محددة 
سواء فيما يتعلق بممارسة الاختصاص، أو امتيازات 
السلطة العامة، أو إخضاعها للرقابة القضائية لضمان 
مشروعية القرارات. وقد تناول البحث كيفية رقابة القضاء 
الإداري لهذه السلطة، وفحص مدى توافق القرارات 
الصادرة عن الإدارة مع القواعد القانونية والمبادئ 
الدستورية، مع التأكيد على أن الرقابة القضائية لا 
تتعدى إلى استبدال الإدارة في تقديرها للظروف، بل 
تهدف فقط إلى التأكد من مشروعية وملاءمة القرارات 

 المتخذة ضمن حدود القانون.
ن وبناء على ما سبق، يمكن استخلاص عدد م

الاستنتاجات والتوصيات الهامة التي تسلط الضوء على 
كيفية استثمار الإدارة العامة لسلطتها التقديرية بطريقة 
تحافظ على المصلحة العامة، وتوازن بين حرية الإدارة 
في اتخاذ القرارات وسلطة الرقابة القضائية التي تضمن 
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احترام القانون وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم. وهذه 
الاستنتاجات والتوصيات ستكون محوراً رئيسياً للعرض 
فيما يلي، حيث يمكن التوسع في تحليلها وتقديم رؤى 
عملية لتطوير الأداء الإداري وضمان توازن فعلي بين 

 المرونة الإدارية والرقابة القانونية.
 الاسـتـنـتاجات :

. تُعد السلطة التقديرية التي يتمتع بها الجهاز الإداري 1
سيلة قانونية جوهرية وفعّالة لتحقيق مبدأ المشروعية و 

عند ممارسة الإدارة العامة لمهامها ووظائفها المتنوعة. 
وتتجلى هذه السلطة في أدوات متعددة تشمل على سبيل 
المثال لا الحصر: التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، 
والتنفيذ الجبري لإجراءات معينة، ونزع الملكية الخاصة 

لأفراد أو الجهات الخاصة لصالح المنفعة العامة، ل
وغيرها من الوسائل القانونية التي تهدف إلى تمكين 
الإدارة من تحقيق المصلحة العامة وفق القواعد الشرعية 

 والموضوعية.
. إن عدم فرض قيود صارمة على أعمال ونشاطات 2

الإدارة العامة له مبرراته الموضوعية والعملية، إذ يتيح 
ها التعامل مع ظروف متغيرة ومتسارعة، دون أن يعني ل

ذلك أن ممارسة هذه السلطة تهدف إلى تحقيق أهداف 
تتعارض مع المصلحة العامة أو أن القرارات الصادرة 
منها تتجاهل المبادئ العامة للقانون، بل على العكس، 
فهي تلتزم بالأسس القانونية العامة التي تضمن 

 الأداء الإداري. الصلاحية والعدالة في
. عندما منح المشرع الإدارة العامة سلطة تقديرية 3

واسعة، لم يحدد لها زمن اتخاذ القرار أو الطريقة التي 
يجب أن تتبعها في تدخلها الإداري، كما لم يحدد مسبقاً 
الظروف والوقائع التي يجب أن تُشكل سبباً لاتخاذ 

ؤولية التأكد القرار. ومع ذلك، تقع على عاتق الإدارة مس
من وجود الوقائع المادية ومطابقتها للواقع، وكذلك صحة 
تكيفها القانوني وفق المفهوم الشامل للتشريع ومتطلبات 

المصلحة العامة، بحيث تكون القرارات الصادرة عادلة 
 ومتناسبة مع الغاية منها.

. لا يُعد الانحراف عن السلطة أو سوء استعمالها قائماً 4
ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية بشكل  إلا في حالة

يتجاوز حدود القانون، إذ تتيح لها هذه السلطة تقدير 
مدى مناسبة إصدار القرار أو الامتناع عنه، وتحديد 
توقيت تدخلها، وتقدير أهمية بعض الوقائع، واختيار 
الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف القانوني المرغوب، 

 رات المشروعة.ضمن حدود الشرعية والخيا
. لقد كان القاضي الإداري في مواجهته لمزايا الإدارة 5

متحفظاً في رقابته للسلطة التقديرية، مستنداً إلى مبدأ 
عدم التدخل في تقدير الإدارة، وذلك تطبيقاً لمبدأ فصل 
السلطات وسمو القانون، ومع مراعاة المصلحة العامة. 

قام به  غير أن التطورات القضائية، وخصوصاً ما
الذي يعتبر الرائد الأول في  –مجلس الدولة الفرنسي 

أدت إلى إعادة النظر في  –تأسيس القضاء الإداري 
نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية، بحيث 
أصبح للقاضي دور أكثر فعالية في التأكد من سلامة 

 القرارات دون التعدي على سلطة الإدارة.
مهمة القاضي الإداري الحديثة . ويجدر بالذكر أن 6

تتضمن الرقابة الدقيقة على عنصر السبب في القرار 
الإداري، نظراً لأهميته القصوى في تحديد مشروعية 
القرار، سواء من حيث وجود الوقائع المادية التي قامت 
عليها الإدارة، أو من حيث صحتها القانونية وتكييفها بما 

 لمعمول بها.يتوافق مع القوانين والمبادئ ا
 
. كما يقوم القاضي بمراقبة مدى مطابقة التكييف 7

القانوني للوقائع المادية للواقع، ومدى صحة وصف هذه 
الوقائع قانونياً، إذ قد تقع الإدارة في خطأ عند تصنيف 
الوقائع، بدعوى أن تقديرها لهذه الوقائع منوط بسلطتها 

لى القضاء التقديرية الممنوحة قانونياً، وهو ما يحتم ع
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التأكد من صحة هذا التكييف وعدم تناقضه مع أهداف 
 القانون والمصلحة العامة.

. وتتمثل وظيفة الرقابة القضائية أيضاً في متابعة 8
مدى ملاءمة قرار الإدارة لمحل الواقعة، خصوصاً عندما 
تحترم الإدارة النصوص القانونية والتنظيمية والمبادئ 

هنا إلى التأكد من التناسق بين  العامة، إذ تهدف الرقابة
سبب القرار وموقعه العملي أو القانوني. فعلى سبيل 
المثال، إذا سمح القانون للإدارة باختيار العقوبة المناسبة 
للموظف المخالف، فإن القاضي يجب أن يراعي هذا 
المبدأ وأن يتأكد من أن العقوبة المختارة متناسبة مع 

 حجم الخطأ المرتكب.
الرقابة القضائية على غاية القرار، فهي تعكس  . أما9

أحد أبعاد السلطة التقديرية للإدارة في تحديد الهدف 
الذي يندرج ضمن نطاق الصالح العام، إذ إن الهدف 
الإداري لا يكون محدداً أو مقيداً إلا إذا قام المشرع 
بتخصيصه وفق قاعدة تخصيص الأهداف، وهو ما 

صلحة العامة وحماية الحقوق يضمن توافق القرار مع الم
 الفردية في الوقت نفسه.

 الـتوصـيات :
. التأكيد على استغلال الإدارة لمزاياها ضمن الحدود 1

 القانونية المسموح بها:
ينبغي التأكيد على أن الإدارة العامة مطالبة باستخدام    

المزايا والسلطات المخولة لها وفق الحدود التي حددها 
لا تتحول هذه الصلاحيات إلى أدوات القانون، بحيث 

تعسفية تمس حقوق وحريات الأفراد المكفولة قانونياً. 
ويعني ذلك أن ممارسة السلطة يجب أن تتم بشكل 
متوازن ومدروس، يراعي حماية مصالح المواطنين 
وحقوقهم الأساسية، ويحول دون أن تتحول هذه 

يز بين الامتيازات إلى وسيلة للإخلال بالعدالة أو التمي
الأفراد. فالغرض من منح الإدارة هذه الامتيازات ليس 
التفرد بالسلطة، بل تمكينها من أداء وظائفها بكفاءة، مع 

الحفاظ على احترام المبادئ القانونية والدستورية التي 
 تضمن تساوي الجميع أمام القانون.

. أهمية متابعة القضاء العراقي للتطورات الحديثة في 2
 داري الفرنسي:القضاء الإ

تتطلب المرحلة الحالية مواكبة التجارب القضائية    
العالمية، لاسيما ما يشهده القضاء الإداري الفرنسي من 
تطورات مستمرة في نطاق الرقابة على السلطة التقديرية 
للإدارة والمزايا المخولة لها. ويعتبر الاطلاع على هذه 

الرقابة القضائية التجارب ومراعاة أساليبها في تطبيق 
أداة مهمة لتطوير آليات الرقابة في العراق، بما يضمن 
تحقيق التوازن بين تمكين الإدارة من ممارسة صلاحياتها 
وبين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وكذلك تعزيز فعالية 
القرارات الإدارية بما يتوافق مع المعايير القانونية 

لمقارنة تتيح للقضاء الحديثة. فالاستفادة من التجارب ا
العراقي الاسترشاد بالممارسات الرصينة التي تضمن 

 حماية المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الأفراد.
. تفعيل تطبيق الأساليب الحديثة في الرقابة على 3

 السلطة التقديرية مع مراعاة الواقع المحلي:
يقتضي الأمر تطوير أساليب الرقابة القضائية على    
لطة التقديرية للإدارة لتكون أكثر توافقاً مع الظروف الس

والواقع المحلي في العراق، مع الحفاظ على المبادئ 
العامة للعدالة وحماية الحقوق الأساسية. ويشمل ذلك 
استخدام أدوات رقابية حديثة تمكن القاضي من التأكد 
من مشروعية القرارات الإدارية وصحة الأسباب والوقائع 

إليها، دون التدخل في تقدير الإدارة للوسائل  المستندة
والطرق المناسبة، بما يضمن توافق الرقابة القضائية مع 
طبيعة النشاط الإداري المحلي ومتطلبات المجتمع، 
ويساعد على تحقيق المصلحة العامة بطريقة فعّالة 

 ومستدامة.
 المصادر
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إبـراهيـم عـبـد الـعزيز شيـحا، مـبادئ واحكام الـقضاء   .1
  1994الإداري ، بـيـروت الـدار الـجامـعـية ، 

ابـراهيـم عـبـدالـعزيز شيـحا، الوسـيـط فـي مـبادئ وأحكام  .2
الـقانون الإداري. دار الـمطـبوعات الـجامـعـية، 

 1999الإسـكـنـدرية،
الوقتـية فـي تـنـفـيذ  ثروت عـبـد الـعال أحـمـد، الإشكالات .3

الأحكام الإدارية، دار الـنهضة الـعـربـية، الـقاهرة، 
2005، 

خالـد بـنيوسـف، الـمـنازعات الإدارية: دراسة تـحـلـيـلـية  .4
مقارنة، مطـبـعة دار الـمـناهل، الـرباط، الـطـبـعة الثالثة، 

2021 
خالـد خلـيـل الظاهر، الـقانون الإداري، دراسة مقارنة،  .5

لكـتاب الثاني، الـطـبـعة الأولى، دار الـمـسـيـرة للـنشر ا
 1997والـتوزيـع، عـمان، 

خالـد سـمارة الزعـبـي، الـقـرار الإداري بـيـن الـنظرية  .6
والـتطـبـيـق، مكـتـبة دار الثقافة للـنشر والـتوزيـع، الـطـبـعة 

 1999الثانية ، عـمان، 
رقابة الـقضائية عـلى خالـد سـيـد مـحـمـد حـماد، حـدود الـ .7

الـسـلـطة الـتـقـديـرية للإدارة دراسة مقارنة،الـطـبـعة الثانية ، 
  2013دار الـنهضة الـعـربـية، الـقاهرة، 

 ةيالـمـبادئ الـقانون ق،يرز  مةيد. الـطاهر زواقـري و رح .8
للإدارة، مجـلة الـعـلوم  ةير يالـعامة والـسـلـطة الـتـقـد

، 48بسـكـرة، الـعدد  ضـريجامـعة مـحـمـد خ – ةيالإنسان
2017  

د. عصام الـبـرزنـجـي و أخرون ، مـبادئ واحكام الـقانون  .9
 1993الإداري ، دار الكـتـب للـطـباعة والـنشر ، بـغداد، 

د. عـلـيوات ياقوتة، الـسـلـطة الـتـقـديـرية للادارة ، مجـلة  .10
م ا لاسـلامـية ، جامـعة الامـيـر عـبـد الـقادر للـعـلو 

 2015، 1، الـعدد  29قسـنـطـيـنة، الـمجـلـد 
د. عـمـر عـبـد الـرحـمـن الـبوريـني، الـمشروعـية الإدارية  .11

كـمـحـدد لـممارسة الإدارة سـلـطاتها الـتـقـديـرية: دراسة 

مقارنة  ، أبـحاث الـمؤتـمـر الـسـنوي الـدولـي الثامـن لكلـية 
/ 11/ 25-24الـعالـمـية، الكويـت الـقانون الكويـتـية 

2021  
د. لـبـنى مـحـمـد عـلى مخلوف ، دور الـقضاء الإداري  .12

فـي حـماية حقوق الأفراد أمام تـعسـف الإدارة الـعامة ، 
مجـلة الـعـلوم الـسـياسـية والـقانون ، الـمـركز الـديـمقـراطـي 

والاقتـصادية  الـعـربـي للـدراسات الاسـتـراتـيـجـية والـسـياسـية
 2023، 8، الـمجـلـد 37، الـمانيا بـرلـيـن، الـعدد 

د. مـحـمـد باهي أبو يونس ، الغرامة الـتهديـدية كوسـيـلة  .13
لإجـبار الإدارة عـلى تـنـفـيذ الأحكام الإدارية ، دار 
الـجامـعة الـجـديـدة، الـطـبـعة الثالثة ، الاسـكـنـدرية ، 

2012  
دور الـقضاء الإداري فـي حـماية  د. مـحـمـد فرج عوض، .14

الـمـصـلـحة الـعامة، الـمؤتـمـر الـعـلـمـي الـدولـي الثالث 
أكـتوبـر  22-21بـكلـية الشريـعة والـقانون بـطنـطا، مـصـر 

،2019  
د. مـحـي الـديـن الـقـيـسـي، الـقانون الإداري الـعام ،  .15

ـبـعة الأولى ، مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية ، بـيـروت، الـط
2007  

د. مـنـتـصـر عـلوان كـريـم ، اثر سـلـطة الإدارة الـتـقـديـرية  .16
فـي ركـن الاختـصاص للـقـرار الإداري، مجـلة الـعـلوم 
الـقانونية والـسـياسـية، الـمجـلـد الثامـن ، الـعدد الأول ، 

2019  
د. مهنـد مختار نوح ، الايـجاب والـقـبول فـي الـعقـد  .17

داري ، مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية ،الـطـبـعة الأولى ، الإ
 2005بـيـروت ، 

د.عصام عـبـد الوهاب الـبـرزنـجـي، الـسـلـطة الـتـقـديـرية  .18
للإدارة والـرقابة الـقضائية، دار الـنهضة الـعـربـية، مـصـر،  

1971 
د.فريـدة مزياني، آمـنة سـلـطاني،" مـبـدأ حظر توجـيه  .19

مـن الـقاضـي الإداري للإدارة و الاسـتثناءات أوامـر 
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الواردة عـلـيه فـي قانون الإجـراءات الـمـدنية و الإدارية"، 
، جامـعة مـحـمـد خيـضـر، .  7مجـلة الـمـفـكـر، الـعدد

 2011بسـكـرة، نوفـمـبـر
رضا عـبـد الله حجازي، الـرقابة الـقضائية عـلى ركـن  .20

ـط الإداري، رسالة دكـتوراه، الـسـبب فـي إجـراءات الضـب
 2001كلـية الـحقوق جامـعة الـقاهرة، 

زكـي مـحـمـد الـنـجار، فـكـرة الغلـط الـبـيـن فـي الـقضاء  .21
  1997الـدسـتوري.دار الـنهضة الـعـربـية ،الـقاهرة ، 

سامـي جـمال الـديـن، أصول الـقانون الإداري ، الـجزء  .22
  1996ـعـية، الإسـكـنـدرية، الثاني، دار الـمطـبوعات الـجام

سامـي جـمال الـديـن، الـقضاء الإداري والـرقابة عـلى  .23
أعـمال الإدارة. دار الـجامـعة الـجـديـدة للـنشر، 

 2002الـقاهرة،
سامـي جـمال الـديـن، الـقضاء الإداري، مـنشأة الـمـعارف،  .24

  2003الإسـكـنـدرية، 
سـعاد الشرقاوي ،دروس فـي دعوى الالغاء ، دار  .25

  1980الـنهضة الـعـربـية ، الـقاهرة ، 
سـعاد الشرقاوي، الـمـنازعات الإدارية، الـطـبـعة الثانية ،  .26

  1976دار الـنهضة الـعـربـية، الـقاهرة، 
سـلـيـمان مـحـمـد الـطـماوي، الـقضاء الإداري، الكـتاب  .27

ـعـربـي، الـطـبـعة الـسابـعة، الـقاهرة ، الأول، دار الـفـكـر ال
1996 

سـلـيـمان مـحـمـد الـطـماوي، الـنظرية الـعامة للـقـرارات  .28
الإدارية دراسة مقارنة، مطـبـعة عـيـن شمـس ،الـقاهرة، 

 ،1991الـطـبـعة الـسادسة، 
عادل حامـيـدي، الـقضاء الإداري الـمغربـي وضـمان  .29

ـلـبـي الـحقوقـية، مـصـر، الـمشروعـية، مـنشورات الـح
  2022الـطـبـعة الثانية، 

عـبـد الـعزيز عـبـد الـمـنـعـم خلـيـفة، الانـحـراف بالـسـلـطة  .30
كـسـبب لإلغاء الـقـرار الإداري، دار الـفـكـر الـجامـعـي، 

 2001الإسـكـنـدرية، 

عـبـد الـعزيز عـبـد الـمـنـعـم خلـيـفة، أوجه الـطعن بإلغاء  .31
ر الإداري فـي الـفـقه وقضاء مجـلـس الـدولة ، دار الـقـرا

 2002الـفـكـر الـجامـعـي، الإسـكـنـدرية، 
عـبـد الغني بسـيوني عـبـد الله، الـقانون الإداري الـنشاط  .32

 2006الإداري، دار الـنهضة الـعـربـية، الـقاهرة، 
عـبـد الغني بسـيوني عـبـد الله، الـقضاء الاداري اللـبـناني  .33

مجـلـس شورى الـدولة والـمـحاكـم الادارية والإقـلـيـمـية، 
  2011مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية، بـيـروت، 

عـبـد الـفتاح عـبـد الـحـلـيـم عـبـد الـبار، بـعض أوجه الـطعن  .34
جـلـس الـدولة، الـجزء فـي الـقـرار الإداري فـي قضاء م

، 2الأول، مجـلة الـعـلوم الإدارية ، الـقاهرة ، الـعدد 
1996 

عـلـي خطار الشطناوي، موسوعة الـقضاء الإداري،  .35
الـجزء الأول،  الـطـبـعة الثانية، دار الثقافة للـنشر 

 والـتوزيـع، عـمان، الـجزء الثاني 
الادارية ومـدى عـلـي راضـي وادي، الـقـرارات الـتـقـديـرية  .36

، 5خضوعها لـرقابة الـقضاء، مجـلة الشرائع، الـمجـلـد
   2025، 2الـعدد

عـلـيان بوزيان، دولة الـمشروعـية بـيـن الـنظرية والـتطـبـيـق،  .37
  2009دار الـجامـعة الـجـديـدة، الـجزائر ، 

عـمار عوابـدي، نظرية الـقـرارات الإدارية بـيـن عـلـم الإدارة  .38
 1999والـقانون الإداري. دار هومة، الـجزائر، الـعامة 

عـمـر عـبـد الـرحـمان الـبوريـني، عـيـب الانـحـراف  .39
،  2007بالـسـلـطة، مجـلة الـحقوق، جامـعة الكويـت، ، 

 الـعدد الـرابـع
عـمـر مهدي حـمـدي و رجـب مـحـمـد نـدا ، ضـمانات  .40

دارة ، مجـلة تـنـفـيذ احكام الـقضاء الإداري فـي مواجهة الا
 2024،  2، الـعدد  39الـعـلوم الـقانونية، الـمجـلـد 

ماجـد راغب الـحـلو، الـقضاء الإداري، مـنشأة الـمـعارف،  .41
 2000الإسـكـنـدرية، 
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مازن لـيـلو راضـي ، الـقضاء الإداري ، مطـبـعة جامـعة  .42
 .221، ص 2010دهوك، الـعـراق ، 

ـرة الـسـبب فـي الـقـرار مـحـمـد حسـنيـن عـبـد الـعال، فـك .43
الإداري ودعوى الإلغاء، الـطـبـعة الاولى ، دار الـنهضة 

 1996الـعـربـية، الـقاهرة،
مـحـمـد رفـعت عـبـد الوهاب، مـبادئ وأحكام الـقانون  .44

 1999الإداري، مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـية ، بـيـروت 
لإداري ، دار مـحـمـد عاطـف الـبـنا، الوسـيـط فـي الـقضاء ا .45

 .280، ص 1990الـفـكـر الـعـربـي، الـقاهرة، . 
مـحـمـد عـبـد الـعال الـسـناري،  دعوى الـتـعويـض ودعوى  .46

 الإلغاء .مطـبـعة الإسـراء، الـقاهرة، بـدون سـنة نشر
مـحـمـد كامـل لـيـلة، الـرقابة عـلى أعـمال الإدارة،  دراسة  .47

هضة الـعـربـية للـطـباعة مقارنة، الكـتاب الثاني، دار الـن
 1999والـنشر، بـيـروت، 

مـحـمود حـلـمـي، عـيوب الـقـرار الإداري، مجـلة الـعـلوم  .48
، 2الإدارية، الـمـعهد الـدولـي للـعـلوم الإدارية، الـعدد 

1970  
مـحـمود حـمـدي مـرعـي،  عـلاقة الـقاضـي الإداري بجهة  .49

مجـلة الشريـعة  الإدارة فـي نـطاق الـدعوى الإدارية،،
الـجزء  – 35والـقانون ، مجـلة الشريـعة والـقانون، الـعدد 

  2020الأول ، 
مـحـيي الـديـن الـقـيـسـي ، الـقانون الإداري الـعام ، طـبـع  .50

 2007مـنشورات الـحـلـبـي الـحقوقـيه ، الـطـبـعه الأولى،
مـصطـفى أبو زيـد فهمـي ، الـقضاء الإداري ومجـلـس  .51

لة. الـجزء الأول، دار الـمطـبوعات الـجامـعـية، الـدو 
 1999الإسـكـنـدرية، 

نواف كـنـعان، الـقضاء الإداري.دار الثقافة للـنشر  .52
والـتوزيـع والـدار الـعـلـمـية الـدولـية للـنشر والـتوزيـع ،عـمان، 

2002 

يـعقوب يوسـف الـحـمادي، الـقضاء ومـراقـبة  .35
الـسـلـطة الـتـقـديـرية للإدارة، مـنشأة الـمـعارف، 

  2012الإسـكـنـدرية، 


